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ةــمقدم

أ

لقد أصبح مفهوم الدولة الحديثة مرتبطا ارتباطا وطيدا بمصطلح أساسي ألا وهو الميزانيـة              
العامة للدولة، حيث تغيرت وظائف هذه الأخيرة من دولة حارسة وظيفتها الأمن والدفاع وحفظ              

جميع الميـادين لاسـيما الميـدان الاقتـصادي         النظام العام وجباية الضرائب إلى دولة متدخلة في         
.والاجتماعي، ثم إلى دولة رخاء و رفاهية وخدمات

فالدولة تمارس نشاطاا المختلفة عن طريق استغلال الأموال العمومية، حيـث يمكـن أن              
تستغلها بصفة مباشرة أو تفويضها لهيئات أخرى كالجماعات المحلية و الهيئات العمومية تكمـن في     

عصب الحياة بالنسبة لكينونة الدولة، و وسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها واسـتقرار              أا  
معالمها وتأمين العيش الكريم لمواطنيها فمن خلالها يمكن تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحيـاة لا                

.بل تأمين الرفاهية بأجل صورها لمختلف فئات اتمع

الحكوميـة  (د المالية التي تحصل عليهـا الإدارات العامـة          رافالمال العام يقصد به كل المو     
على جميع المستويات، وما يقابلها من نفقات عامة تقوم ا تلك الإدارات، والمال العـام               ) الرسمية/

يعني النشاطات التي تقوم ا الإدارات والمؤسسات وجميع ما يتبعها من منشآة ومـصالح ومرافـق           
ن قبل اتمع كليا أو جزئيا، من اجل الحصول علـى المـوارد الماليـة           عمومية وغيرها المملوكة م   

recettesإيرادات عامة ( publiques (  بغرض إعادة صرفها في النفقات العامـة)dépense

publique(تمع نفسهلصالح ا.

ت ولا يمكن التطرق إلى الأموال العمومية دون التطرق إلى الميزانية العامة أو تسيير ميزانيـا              
طلاع على جميع الأموال العمومية وتوزيعهـا  فدراسة المالية العامة لا تكفي للإ     الإدارات العمومية،   

).إيرادات، نفقات(

فالميزانية العامة للدولة هي عبارة عن وثيقة يتم خلالها توقع وترخيص لكل سـنة ماليـة                
يزانيـة تـضم الإيـرادات    موع الأعباء وموارد الدولة والتي تتخذ في شكل تشريعي، وعليه فالم        

والتي يحكمها في الجزائر القـانون العـضوي        الإداريةوالنفقات المتعلقة بالمصالح العمومية والهيئات      
المتعلق بقوانين المالية والذي ينص على أن ميزانية الدولة يجب أن تتضمن تقـدير لكـل           84/17

.الإيرادات من جهة وجميع النفقات المتوقعة من جهة أخرى
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ب

عملية التنفيذ المتعلقة بميزانية الإيرادات العمومية هي المرحلة التي تلي مرحلة المصادقة عليها من              أن
:طرف السلطة التشريعية، وتقوم هذه العملية على تدخل نوعين من الأعوان ألا وهما

lesالآمرون بالصرف   ordonnateurs  من جهة والمحاسبون العمـوميينles comptables

publiquesيتدخل حسب اختصاصه في عملية التنفيذٌّمن جهة أخرى كل.

وهو مبدأ الفـصل بـين       ألاوتقوم عملية التنفيذ الخاصة بنفقات الميزانية العامة على مبدأ أساسي           
d’exécutionleبالصرف والمحاسبين العموميينالآمرين principe de séparation entre

les agents.

من قـانون  55الذي تقوم عليه المحاسبة العمومية حيث نصت المادة    ويعتبر المبدأ الأساسي  
بالصرف مع وظيفـة المحاسـب       مرلآاتتنافى وظيفة   " :المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنه     90/21

بالصرف تتعلق بنشاطات إدارية محضة تتمثل في اتخاذ القرارات          الآمرحيث أن نشاطات    " العمومي
أما المحاسب العمومي فعمله محاسبي      –الإيرادات والنفقات    –لمالية للدولة   الخاصة بتنفيذ العمليات ا   

الهدف من وجود هذا المبدأ هو       مر بالصرف، و  لآمادية يتجسد في تطبيق قرارات ا      محض ذو طبيعة  
العمليـات  يةِّتقسيم العمل الإداري وحسن استعمال الأموال العمومية وإيجاد رقابة مزدوجة وجد       

وتسهيل عملية الرقابة والقضاء على التلاعبات بالأموال العمومية، كمـا نجـد             المالية والصندوق 
:استثناءات عدة على هذا المبدأ وتتمثل في

Lesالتسبيقات- avances

Lesالأموال الخاصة- fonds spéciaux

leبالدفعالأموال المدفوعة بدون أمر مسبق - paiement sans ordonnancement

لكن تسيير المال العام يمكن أن يحيد عن طريق التراهة والعقلانية وبالتالي الولوج إلى دوامة               
اختلاس الأموال وبها وهنا تبرز أهمية الرقابة على تسيير الأموال العمومية حيث تساهم إلى حـد            

قيق اكبر استفادة ممكنة من إنفاقها كما أضحت الرقابة الماليـة           كبير في ترشيد استغلالها وبالتالي تح     
من أهم مقومات الدولة فهي ضرورة ملحة لحماية المال العام كما أن تنظيمها من أدق التنظيمات                
لما لها من أثر فعال على سلوك الأفراد والجماعات وما يعكسه ذلك من آثار على الاقتصاد الوطني                 

.بوجه عام
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ج

شرع الجزائري لتدعيم نجاعة وفعالية تنفيذ العمليات المالية ورقابتها بإنـشاء           وقد هدف الم  
هيئات رقابية كرقابة البرلمان والمحاسب العمومي والمراقب المالي والمفتشية العامة للماليـة ومجلـس              

.المحاسبة ومختلف الأجهزة الرقابية وهذه كلها تشكل نظام الرقابة على الأموال العامة في الجزائر

الميزانيـة العامـة     ةفالرقابة على تنفيذ النفقات العمومية هي المرحلة الأخيرة المتعلقة بدور         
.للدولة فبعد الإعداد، الإقرار والتنفيذ تأتي الرقابة على التنفيذ كمرحلة ائية

كل نشاط من خلاله يتم التأكد من شرعية وقانونية وملائمـة تـسيير   بمفهومها العام هي     فالرقابة
موال العمومية من طرف السلطة التنفيذية، ونجد أن الرقابة لها عدة مبررات أهمها المبرر السياسي              الأ

.والمبرر المالي

هو التأكد والتدقيق من مدى احترام إرادة البرلمان من طـرف الـسلطة              :المبرر السياسي 
ا والتحصيل الفعلـي  تجاوز الاعتمادات المرخص(التنفيذية لمنع هذه الأخيرة من تجاوز صلاحياا  

).للإيرادات

ندرة الموارد تتطلب الرقابة على تخصيصها واستعمالها الفعلي وعليه فـإن            أن:المبدأ المالي 
الرقابة تمنع الإسراف والتبذير وسوء استعمال الأموال العمومية من خلال مراقبـة مـن ينفـذون        

:يز بين ثلاثة أنواع للرقابةالنفقات ويحصلون الإيرادات ويعقدون الصفقات ويمكن أن نم

تمارس على كل تصرف أو تسيير للأموال العمومية من خلال النظر في مدى             :رقابة المطابقة 
.مطابقة العمليات للنصوص والتشريعات المعمول ا

تسيير السليم للأموال العمومية واكتشاف الأخطاء الناجمة عـن         الالتأكد من    :رقابة الأداء 
.ديها في المستقبلعملية التسيير لتفا

تتأسس على ترشيد وعقلنة استعمال الموارد المالية لكي تؤدي إلى مطابقة            :رقابة اقتصادية 
.توقعات، الميزانية للأهداف المبرمجة

تعتبر رقابة الأجهزة والهيئات المالية من أكثر أنواع الرقابة فعالية حيث تتـضمن مجمـوع               
ع المؤسسات العمومية، كما أن الرقابة المنظمة بموجب قـانون          أنواع الرقابة المالية المطبقة على جمي     

الصفقات العمومية والمدعمة بأنواع أخرى من الرقابة، تساهم بشكل هام في ترشـيد النفقـات               
.العمومية
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د

رقابة سابقة تمارس من طرف المراقب المالي والمحاسـب          إلىوتنقسم رقابة الأجهزة والهيئات المالية      
حقة تقوم ا المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة بالإضافة للجان والخلايـا،            العمومي، ورقابة لا  

).خلية معالجة الاستعلام المالي(

فالرقابة المالية السابقة من أهم مراحل الرقابة المالية وتعني قيام هيئات الرقابة المالية بمراقبـة               
ها، سواءا كانـت متعلقـة بالنفقـات أو         الأعمال والتصرفات المالية للهيئات الإدارية قبل وقوع      

التعاقدات والتصرفات المالية على أكبر قدر من الدقة والصحة أي قبل أن يدخل التصرف المـالي                
حيز التنفيذ، وتكون قبل التأشير وإعطاء الإذن بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات وتمارس مـن              

ائي يهدف إلى منع وقوع أي تجـاوزات        طرف المحاسب العمومي والمراقب المالي فهي إذا إجراء وق        
.غير مشروعة

:ويمكن تقسيم الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العمومية إلى قسمين

.فنجد الرقابة التي يمارسها المراقب المالي-
.والرقابة التي يمارسها المحاسب العمومي-

لمراقب المالي، ويحكـم    إن الرقابة على تنفيذ نفقات الميزانية العامة للدولة تكون من طرف ا           
والمتعلق بالرقابة الـسابقة  1992نوفمبر   14المؤرخ في    92/414هذه الرقابة المرسوم التنفيذي     

على النفقات الملتزم ا الذي أعطى أهمية خاصة لرقابة المراقب المالي معززا بذلك المهام المنـصوص      
المتضمن القـانون الأساسـي   1999أكتوبر 27المؤرخ في 90/33عليها في المرسوم التنفيذي    

دارة المكلفة بالمالية والذي أعطى للمراقب المالي مكانة هامة في          عمال التابعين للأسلاك الخاصة للا    لل
.الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية

فإن الرقابة السابقة على تنفيذ النفقات العموميـة المتعلقـة           92/414وحسب المرسوم   
لة والميزانيات الأخرى تطبق على النفقات الملتزم ا من طرف جميع المؤسسات            بالميزانية العامة للدو  

والإدارات التابعة للدولة وتمارس من طرف مراقبون ماليون يساعدهم في ذلك مراقبـون مـاليون            
.مساعدون

:فرقابة المراقب المالي تقوم على محورين أساسيين ألا وهما

- ارقابة سابقة على النفقات الملتزم.
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.محاسبة الالتزام بالنفقات-
وتنتج عنها حالتين إما مطابقة الالتزام بالنفقة للشروط بالتالي يقوم المراقب المـالي بوضـع      

والتغاضي le rejetالتأشيرة على بطاقة الالتزام وإما عدم المطابقة، وهنا تكون أمام حالة الرفض 
passer outreوينقسم الرفض إلى رفض مؤقتle rejet provisoire   ـائي أو رفـضle

rejet définitif.

المتعلق بالمحاسبة   90/21من القانون    36أما فيما يخص رقابة المحاسب العمومي فقد نصت المادة          
:العمومية تنص على أن المحاسب العمومي قبل قبوله للنفقة يجب عليه أن يتأكد من

مر بالصرف أو نائبه، توفر     لآان صحة   ين والتنظيمات والتأكد م   مطابقة عملية الإنفاق للقوان   -
.la déchéance quadriennaleالتقادم الرباعي بالاعتمادات وعدم انقضاء الدين 

التأكد من وجود التأشيرات المنصوص      و oppositionكما عليه التأكد من عدم وجود معارضة        
.le service faitعليها قانونا والتأكد من إنجاز الخدمة 

مطابقة ملف النفقة للقوانين والتنظيمات المعمول مـا فيقـوم المحاسـب           وينتج عنها إما    
العمومي بإتمام المرحلة الأخيرة من عملية الدفع وذلك بتسديد المبلغ المشار إليه في حوالة الـدفع أو    

.أمر الدفع وبالتالي تكون مراحل تنفيذ النفقة العمومية قد انتهت

تزام، وفي هذه الحالة يقوم المحاسب العمومي برفض إجـراء          وإما تكون أمام عدم مطابقة ملف الال      
.عملية الدفع الخاصة بالنفقة الملتزم ا مع ذكر الأسباب والملاحظات المبررة لذلك

أما فيما يخص الرقابة البعدية على تنفيذ الميزانية وهذا النوع، يمارسه كل مـن مجلـس المحاسـبة                  
هو ما كان   وولجان مراقبة الصفقات العمومية      ة الاستعلام المالي  والمفتشية العامة للمالية وخلية معالج    

.صميم دراستنا وكان له نصيب وافرا من بحثنا

:أهمية الموضوع-1
تكمن الأهمية العلمية والعملية لهذا الموضوع المتعلق بقواعد الرقابة المالية وأجهزا في أنـه              

جرائي في مجال النظام المالي على مستوى       محاولة جادة على بساط البحث والتنقيب بمنطق علمي وإ        
القانون الجزائري، وتحفيز هذه الجهات الرقابية نحو تبني المبادئ والقواعد والمعايير الـتي تكـشفها               
الدراسات والبحوث الأكاديمية والفنية المتخصصة، وتتوصل إليها بعد جهود مضنية من البحـث             
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قانونية في حفظ المال العـام، لـصيانة وحمايـة      والدراسة ورفع الغموض وما يثيره من إشكالات        
.الأموال العمومية

وما هذا الموضوع إلا محاولة لبسط شيء من الإيضاح لهذه الأجهزة الأساسية في النظـام                
.المالي للدولة وفتح الطريق للباحثين للاستفاضة والتحري والتنقيب أكثر

:أسباب اختيار الموضوع-2
:لذاتية جعلتني أميل لهذا الموضوععية واهناك جملة من الأسباب الموضو

:من أهمها) المفتشية العامة للمالية، مجلس المحاسبة" (أجهزة الرقابة المالية على الهيئات الإدارية" 

حيوية الموضوع وتجدد البحث في هذا اال خاصة وأن مجال النظام المالي وأجهزة الرقابة على               -أ
.اسية في الحياة العامةالمال العام يعتبر من القضايا الأس

الخطير في البناء المؤسساتي     دوره والأهمية القصوى التي يحظى ا النظام المالي في كل دولة           -ب
والقانوني للدولة واتمع، مما يوجب وضع أجهزة فعالة للقيام بعملية الرقابة على إنفاق وصـرف               

.المال العام والتصرف في الموارد والممتلكات العامة
.ة في إثراء حقل المكتبة في موضوع النظام المالي وقواعد الرقابة الماليةالمساهم-ت
محاولة الوصول إلى بناء دراسة جادة في هذا الميدان لفتح اال من اجل التطـرق ـال                 -ث

في الجزائر   –المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة       –الرقابة المالية والأجهزة القائمة على ممارستها       
ولة تسليط الضوء على خلية معالجة الاستعلام المالي والمهمة المنوطة لها والـدور الحاسـم في                ومحا

.المحافظة على الأموال العامة وحسن التصرف فيها وإدارا وإنفاقها
:ية الموضوعإشكالطرح -3

لإرادة مهمة وعديدة مـن حيـث تـوفر ا        تسؤلاتال العام والرقابة عليه     يثير موضوع الم  
هيئات الرقابة، ومدى فاعلية هذه الهيئات والوسائل في اـال الرقـابي،            الحقيقية لدعم    السياسية

وحصيلة هذه الهيئات وهل استطاع فعلا القيام بدور رقابي فعال؟ أم أا لا زالت تعاني من نقـص       
ابة الأدوات والوسائل والكادر البشري؟ وهل فعلا أن بعض الهيئات الرقابية لا زالت بحاجة إلى رق              

نحو تعميق رقابة أفضل وأكثر فعالية أم أا لا          ةنفسها قبل رقابة غيرها؟ وهل تسيير الهيئات الرقابي       
زالت تراوح مطرحها، دون تقديم الكثير؟ وأخيرا هل استطاعت الأجهزة والهيئات الرقابية الوقوف         

.أمام قرصنة وب المال العام؟ أم أا مجرد هيئات صورية ليس إلا؟



ةــمقدم

ز

هذا الإشكال وما تولد عنه مـن أسـئلة         ؟هي أجهزة الرقابة المالية على الهيئات الادارية      ماف
.فرعية ما دفعني إلى المبادرة ذه الدراسة

:خطة البحث-4
في الفصل الأول تم معالجـة الرقابـة   حيث ،وخاتمةوضوع في فصلين   تناولت دراسة هذا الم   

من خلالـه   ، أما الفصل الثاني تم التعرض     )هومها وأشكالها من حيث نشأا مف   (المالية العامة ككل    
كما قسما كلا الفصلين    .لمختلف هيئات الرقابة المالية من ناحية الأجهزة القائمة على هذه العملية          

.إلى ثلاث مباحث بغرض استفاء الموضوع لكم هائل من المعلومات ومعالجته من مختلف النواحي
):نشأا مفهومها و أشكالها(المالية العامة الفصل الأول بعنوان الرقابة-ا

جاء هذا الفصل من خلال ثلاث مباحث  فالمبحث الأول تناول التطور التاريخي لمفهوم الرقابة         
المالية حيث خصصنا المطلب الأول التاريخ الشرقي للرقابة المالية في الفروع الثلاث الفرع الأول في            

ثالث عن الرقابة المالية في العصور الإسلامية أما المطلب الثـاني           العراق و الثاني في مصر والفرع ال      
جاء تحت عنوان التاريخ الغربي للرقابة المالية فالفرع الأول الإمبراطورية الرومانية والفرع الثاني في              

خصص للرقابـة  أوروبا فأخذنا مثال ابرز الدول الأوروبية فرنسا ايطاليا بريطانيا أما الفرع الثالث           
فقد تعرضنا من خلاله لظهـور       فرع الرابع ريكية أما فيما يخص ال    في الولايات المتحدة الأم    لية  الما

تضمن التطور الوظيفي للرقابة    ثالث  يات الفقهية للرقابة المالية والمطلب ال     المؤسسات الرقابية والنظر  
الحكوميـة   للرقابةبالمفهوم الجديد الشامل     أيضا جاءوتقليدي والحديث المالية من خلال اتجاهين ال    

رقابة الكفايـة و رقابـة      ،رقابة الأداء   ،الرقابة المالية ومدى الالتزام بالقوانين      فيما يخص   وأبعادها  
ضم ماهية الرقابـة مـن التعريـف اللغـوي          الثالث والأخير في هذا الفصل      الفعالية أما المبحث    

.هاأساليبوا الرقابة المالية لتي تقوم عليهوالاصطلاحي للرقابة المالية والمعايير والمبادئ ا
:                  الفصل الثاني جاء تحت عنوان أجهزة أو هيئات الرقابة المالية-ب

خصصنا لكل هيئة أو جهاز رقابي مبحـث  الفصل أيضا إلى ثلاث مباحث، حيث قسمنا هذا  
نشاطها و كـذا التـشكيلة       يضم نشأة تلك الهيئة الرقابية وتنظيمها و المهام التي تقوم ا لممارسة           

القائمة عليه و في الأخير تقييم الرقابة التي يمارسها وما هي النتائج التي يتوصل إليها، وقد تناولنـا                  
ثلاث أجهزة رقابية و هي المفتشية العامة للمالية بعدها مجلس المحاسبة و في الأخير اللجان والخلايا                

).خلية معالجة الاستعلام المالي (



ةــمقدم

ح

في هـذا   ، مع ما أمكن التوصل إليه من نتائج       فصلين  وهي حوصلة ائية لما جاء في ال       :تمةالخا-ج
.دراسةالبحث والتوصيات وآفاق ال

.ذكرةالخطة التفصيلة التي يتضمنها فهرس الموضوعات في آخر الماوفقكل هذا 
:المتبع في الدراسةالمنهج-5

موال لي في الجزائر وأجهزة الرقابة على الأ      إن طبيعة هذه الدراسة بصفتها تناولت النظام الما       
.فيها هو المنهج الوصفيالمنهج المناسبأن يكونالعمومية جعلت

كإطار منهجي ملائم للبحث والتنقيب، وما فرضه عرض المادة لتوصيف الجانب الهيكلـي      
يف بعض  والتنظيمي لمختلف الهيئات الرقابية، ثم أن تشعب الدراسة وتوسعها فرض أثناء ذلك توظ            

مناهج البحث العلمي الأخرى التي تشكل دعامة متينة لتناول الدراسة وفق منهج متناسق وعلمي،              
كالمنهج الاستقرائي الذي تم به تتبع واستقصاء تفاصيل المادة العلمية وأجزائها لإعـادة صـياغتها              

.ذه الدراسةوتركيبها في شكل قواعد ومبادئ وأحكام عامة تتوافق وطبيعة الموضوع وما يخدم ه

إلى توظيف المنهج التاريخي في مجال تتبع تاريخ وتطور مسار الرقابة المالية منذ القديم             كما لجأنا 
إلى عصرنا هذا، إضافة إلى مناهج أخرى لا استغناء عنها في المساعدة على دقة البحث ووضـوحه          

لعلمية من خلال تحليل النصوص    وشموله كالمنهج التحليلي والاستنتاجي الذي يوظف لتحليل المادة ا        
.القانونية وإعادة بناء النسق المعرفي المتولد من تفسيراا ونتائجها بما يخدم وجهة الدراسة

:دراسات السابقةال-6
سبقتني مجموعة من الدراسات الأكاديمية المتخصصة التي تناولت موضوع الرقابة المالية           لقد  

كما أني استفدت منها كثيرا في توجيه بحثي هذا نحـو            من أوجه مختلفة، كان لها فضل السبق علي       
ن طبيعة الموضوع المتعلق بدراسة كما أ  ،ف المنشودة على وفق خطته المقررة     غايته المقصودة والأهدا  

مصدرا أساسيا لمادة هذا    راجع العلمية المختلفة    جملة كبيرة من الم    الرقابة المالية وأجهزا جعل   قواعد  
فات أو كتب القانون والاقتصاد والمالية العامة المتخصصة منها والعامة التي           البحث سواء كانت مؤل   

.تناولت الموضوع من قريب أو من بعيد والتي ضممناها لقائمة المراجع في آخر المذكرة



الفصل الاول
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)نشأا مفهومها و أشكالها(رقابة المالية العامة ال:الفصل الأول

المال العام ركن أساسي في بناء الدولة، بوجوده تستطيع هاته الأخيرة الاحتفاظ بـسيادا              
وحريتها وللمحافظة على هذه السيادة والتمتع بالاستقرار، وجب عليه حمايتها من أشكال الفساد             

ام فعال للرقابة المالية وتعد الرقابة المالية إحـدى أهـم           وسوء التسيير، ولا يتم ذلك إلا بوجود نظ       
مـن الـشفافية   اَّي جوية في حماية المال العام، فهي تضف      الآليات التي تعتمد عليها الدول الديمقراط     

والتراهة على تسيير الأموال العامة، كما تتميز بأثرها الكبير في الرفع من قدرة الجهات الحكومية في        
عامة بما ينعكس ذلك بالإيجاب على الاقتصاد الوطني من جهة ويحد من مظـاهر              تسيير الأموال ال  

.الفساد في القطاع العام من جهة أخرى

:لمالية من خلال ثلاث مباحث التاليةوذا عالج هذا الفصل مفهوم الرقابة ا

التطور التاريخي لمفهوم الرقابة المالية:المبحث الأول

يد الشامل للرقابة الماليةالمفهوم الجد:المبحث الثاني

الرقابة الماليةمفهوم:المبحث الثالث
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التطور التاريخي لمفهوم الرقابة على المال العام:المبحث الأول

يمثل المال العام العمود الفقري لنشأة الدول وقيام الجماعات وهو لب الصراعات المستمرة             
الإنسان ولذلك حرصت الشرائع القديمة علـى       بين الإنسان والطبيعة وبين المال والإنسان وأخيه        

حماية وإيجاد الوسائل الكفيلة بتنظيمه من حيث الإنفاق والتحصيل، ففرضت الضرائب والجمارك            
ونظمت القيود والسجلات المحاسبة، وفرضت الجزاءات القانونية على المخالفين لأحكام القـوانين            

1.الأموال  وتحقيق الأهداف منهاوأصبحت السلطة مسؤولة أمام الشعب عن حسن إدارة 

التاريخ الشرقي للرقابة المالية :المطلب الأول
:في العراق:الأولالفرع 

عامآلافثلاثةقبلالسومريونيقطنهكانالذيالعراقجنوبفيالمحاسبةفكرةظهرت
البيـع عقـود والقانونيةالوثائقوالرسائليكتبالذيالكاتبوظائفوجدتحيثالميلادقبل

وجود محاسبةفكرةأنشكلاو،الغنائملتدوينمحاسبايعملكونهإلىإضافة، الاقتراضوالشراءو
اختصاصاتكان منو،المالوالإدارةللشؤونالمنظمةالقوانينشرعتقدو،ذاابحدرقابةتعني
الضرائبتحصيلفيمراعاة الدقةوالهامةالأشغالعلىالسهروالشكاوىفيالتحقيقاتالإدارةهذه

محاصـيل قيمةعندقيقكشف حساببتقديميقومالوقتذلكفيالمركزيةالإدارةمديركانو
2.دالعهوتلكفياكان معمولاالتيالمساءلةنظريةمعالمتتضحبذلكولديه،الزراعة

منهالسادسةالمادةحيث نصتحمورابيتشريعالمالشؤوننظمتالتيالشرائعأقدممنو
كتقـنين أخرىهناك تشريعاتكانتكماالمسروقةالأشياءبيدهتمسكمنإعداموالسرقةعلى

.اشنوناوعشتارلبتوبلالاماوأورنمو

:في مصر:الفرع ثاني

قبلألف عامحواليقبلالإدارةتتولاهاالتيالإداريةالرقابةفكرةظهرتالفرعونيةمصرفي
لمنـع اغتـصاب  إجراءاتالأولىمادتهفيتضمنالذي"محبحور" تشريعهناكفكان،الميلاد

.10 صعمان،الثقافة،دار،مكتبةمقارنةقانونيةدراسةالمحاسبة،ديوانرقابةدورجابر،الرؤوفعبد-1
.38، ص 2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، ،مذكرة دكتوراهأهمية الاستفادة من آليات الرقابة الحديثة على المال العام، شويخي سامية،-2
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فيضـد الرشـوة  إجراءاتتضمنكماللآلهةالقرابينوالضرائبتسليمفيتستعملالتيالسفن
.العامةالضريبةتحصيل

بـذلك  يرادوالخاصالحسابمراقبوظيفةظهرتفقدمصرفيالرومانيالعصرفيأما
ليسالأموال التيوالأراضيوالحكومةتحصلهاالتيالغراماتذلكمثالوعاديةالغيرالماليةالمسائل

ذلـك فيأخطر الوظائفمنالوظيفةهذهكانتحيثبمصادراأحكاميصدرالتيوصاحبلها
1.العصر

:في عصور الحضارة الإسلامية:ثالثالالفرع 

مالاعتبر المال، وعنهللحديثأبوابالهأفردوكبيرةعنايةبالمالالإسلاميالمشرعاعتنىقد
أنـشئ قـد و.من القواعدمجموعةإطارفيفيهالتصرفالحقلهوفيهمستخلفالإنسانأنواالله

الـدواوين لنـشوء المراحل الأولىفيهذاو" المالبيت":بـيسمىماالعامالمالإدارةلغايات
بلادوالعباسيين، الأمويين، الخلفاء الراشدينالعصورعبرالإسلاميةالنظمتطورتالإسلامية وقد

2.الأندلس

:الماليةللرقابةالغربيالتاريخ:المطلب الثاني

أنإلام 20بدايـة الـق ال  و19قأواخرإلىتعودالعامةالماليةفيالرقابةأشكالأنرغم
اسـتعانت  التيظمةالمناتمعاتظهورمنذبرزتأاحيث.الزمنقديمإلىجذورهاالرقابة تمتد

أين كان،القرن الاول ميلاديإلىهذايرجع، أوروباففي.العامةالماليةتشكلتهكذاوبالضريبة
3.للمدينةالجيدللتسيير الحساباتمصداقيةأهميةإلىيشيركانوالقديمةاليوناندساتيريدرسأرسطو

:الرومانيةالإمبراطورية:الفرع الأول

:4ثلاثة وظائفظهرتق م(509)سنةبدأالذيرومالدولةالجمهوريالعصرفي

.14-13عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
.157ص،2006،،الإسكندرية4 للكتاب،طالإسكندريةمركزالإسلام،فيالماليةالرقابةالكفرواي،-2
.31صمصر،دط،الإسكندرية،المصرية،الجامعاتالعامة،دارالماليةئمبادالقاضي،محمدالحميدعبد-3
.21 ص،2003،الجزائر،2 طالجامعية،المطبوعاتديوانالإدارية،المنازعاتمحيو،أحمد-4
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عمـل  والدولـة أراضيإدارةوالعامةالآداببمراقبةالوظيفةهذهتصيخ:الرقيبانوظيفة-1

يـتم  اثنـان يـشغلها كانو.الشيوخمجلسأعضاءاختياروثرواموالرومانللمواطنينإحصاء
من الناس،الخاصةعلىحكرام.ق(381)عامقبلذلكانك، ومرةسنواتخمسكلانتخاما

.المواطنينمنكانلأيتوليهايجوزعامةوظيفةهذهأصبحتثم

مراقبـة  الوظيفـة هذهصلاحياتوكانتالميلادقبل(367)عامأنشئت:المحتسبانوظيفة-2

، الحيوانـات والرقيقببيعةالمتعلقالأمورفيقضائياختصاصلهاوالعامة،الأماكنالمدينة،وأسواق
1للتجديدقابلغيرعاملمدةانتخامايتماثنانالوظيفةهذهيتولىكانقدو

لمدةأربعة ينتخبونيشغلهاوالجنائيةالتحقيقاتوالماليةبالمسائلتختصالوظيفةهذهو:المحققون3-

.شغلهاللعامةيجوزأصبحم.ق(317)عاممنذو،د للتجديقابلعام

أعطـاه  الـذي الاهتماممدىالجمهوريالعصرفيالرومانيالتاريخاستعراضمنيتضحو
أن إلىالقـدم منـذ الرومانتيقظكيف، وإداريةأوماليةأكانتسواءاللرقابةالرومانيالقانون
منح صاحبدونوالاستقلال،ظلفيالرقابةصلاحياتبممارسةإلايكونلاالرقابيالدورتفعيل
تـشمل وظيفة المحتسبأنيلاحظوالرقيبأوالمحتسبقرارعلىالاعتراضحقالأعلىطةالسل

2.الإداريةوالقضائيةوالماليةالرقابة

عمـا  ولايتهممدةانتهاءبعدالقضاءأماماستجواموالحكامبسؤالالصلاحياتعنأما
عـضو  ( 300 ) مـن يتكونكانالذيالشيوخمجلسفهو، السلطةتوليهمأثناءأعمالمنأتوه

لسؤال الحكـام إضافةرقابيةوماليةوإداريةوتشريعيةاختصاصاتلهوالرقيبثمالقنصليختارهم
3.القوانينعلىيصادقأنهكمااستجوامو

1 -
https://www.Denisproulx,management/de/sorganisations.publiques,maitto22%.net,org.ship

2016فيفري 22:تاريخ الاطلاع
.51، ص ف جابر، المرجع السابقعبد الرؤو-2
.40، ص ، المرجع السابقشويخي سامية -3
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أوروباالرقابة المالية في :الفرع الثاني

:فرنسافي:أولا

مجلس الحسابات،أولمحاسبةامجلستسمى)1807-1803(نابليون عهدفيهيئةأنشئت
يتـألف والدولةمجلس شورىبخاصةالقضائيةالمحاكمغرارعلىمنظمهوو.الموازنةمراقبةتتولىو

مـسؤولية دونصحة الحساباتفيالبحثمهمتهالحكومة،وقبلمنللعزلقابلينغيرقضاةمن
1.القضائيةالصلاحياتبجانبماليةوإداريةصلاحياتلهوالمحتسب،

علـى يعاقـب الـذي 1948 عامفرنسافيالماليةللمخالفاتتأديبيمجلسأنشئقدو
للموظف الصافيغيرالسنويالراتبيساويماإلىالأقصىحدهايصلبغراماتالمخالفات المالية

2.المخالف

في إيطاليا:ثانيا

ل الدولة، وهي تتمتـع  توجد في إيطاليا هيئة عليا تمارس الرقابة السابقة واللاحقة على أموا        
حيث يقوم منـدبوا الـديوان      ،اسبين العموميين والآمرين بالصرف     بصلاحيات واسعة تشمل المح   

بالتأثير على معاملات عقد النفقة وصرفها والتي هي من اختصاص مراقبي عقد النفقة ولا تـدخل                
الشاملة برفض  ضمن اختصاص محكمة الحسابات، حيث تكون قرارات هذه الهيئة المختصة بالرقابة          

التأثير غير قابلة للطعن إذا كان سبب الرفض راجعا إلى عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو عدم توفر       
صحة تنسيب النفعة وفي غير هاتين الحالتين من المسائل الأخرى تستأنف القرارات أمام غرفة مـن         

3.غرف الديوان، ويمكن رفع الأمر أمام مجلس الوزراء

جوان،،46 ،عددعنابةر،امختباجيجامعةالتواصل،مجلة،)الجزائرفيالمحليةالإدارةقدراتبناءومشكلةالراشد،الحكم( بومدين،طاشمة-1
.33ص،2010

.22ص،2005بيروت،،1طالحقوقية،الحلبيمنشورات،مقارنةدراسةالعليا،الماليةالرقابةالعموري،رسولمحمد-2
.145، ص 2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -3
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طانيافي بري:ثالثا

يتم تعيينه من قبل لملك ويتمتع من       " المراقب المدقق العام  "ف سام يسمى    يوجد في بريطانيا موظ   
قبل الملك ويتمتع باستقلال تام، ولا يعزل إلا بقرار مشترك من قبـل مجلـس العمـوم ومجلـس             

1.اللوردات

تي يـصدرها الـوزراء   يقوم هذا الموظف بمراقبة جميع النفقات، وتعرض عليه أوامر الصرف ال     
ليأذن بصرفها  عن كانت مطابقة للقوانين والأنظمة من حساب الإيرادات المودعة في بنك انجلترا،               

الذي ينبغي أن يؤشر علـى جميـع         :الدافع العام  :لتنقل هذه المبالغ إلى حساب آخر مفتوح باسم       
ويعرض ابتداءا علـى لجنـة      ،مالمدفوعات ويقدم المراقب المدقق العام تقريرا سنويا إلى مجلى العمو         

الملكيات العمومية، ليكون أساسا فيما بعد لممارسة الرقابة البرلمانية على المال العام، يتم في الواقـع          
إعداد هذا التقرير بناء على التقارير الفرعية التي يقدمها  الموظفون المرتبطون بالمراقب المدقق العـام      

2.لنفقات في كل وزارةبشأن تدقيق الحسابات وتفاصيل سائر ا

:الولايات المتحدة الأمريكية:الفرع الثالث

يقوم رئيس الجمهورية في الولايات لمتحدة على غرار ما هو موجود في بريطانيا وتأثر بوظيفـة                
لمدة خمس  عشر سنة، يكون محصنا عن العزل من قبـل           " مراقب عام "المراقب المدقق العام بتعيين     

يتولى هذا المراقب التأثير على جميع الحوالات، وله أن يوقف دفع ،ت استثنائيةالكنغرس إلا في حالا   
أية نفقة مخالفة للقانون، ويقرر مسؤولية الموظف الذي أمر بصرفها او قام بدفعها، كمـا يقـوم                 

3.بإصدار تقارير دورية وتقرير عاما ما يقدمه الكنغرس في اية كل سنة مالية

.25ص،1999مصر،المعارف،دارالعامة،الماليةفيموجز،ضريامدمحعطية-1
.29نفس المرجع، ص،ضريامحمدعطية-2
.51ص،2004الحقوق،كليةلبنان،بيروت،جامعةالعامة،الماليةئمباد،فعاطصدقي-3
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لمؤسسات الرقابية و النظريات الفقهية للرقابة المالية ظهور ا:الفرع الرابع 

الرقابة المالية تنصب على المسائلة التي تقوم ا هيئات و مصالح متخصصة قصد معرفـة       نإ
إلىجدلا فقهيـا ممـا أدى        أثارتفالرقابة المالية من أكثر المواضيع التي       ‚طرق تسيير الموارد العامة   

1.الشأنقهية في هذا ظهور مؤسسات رقابية ونظريات ف

:ظهور المؤسسات الرقابية:اولا 

أنشأت لهـذه و.الدوليوالإقليميالنطاقعلىبعيداشأناالماليةالرقابةمجالفيالتطوربلغ
المنظمة الدوليـة " مثالاذلكمنوالدول،عضويةإطارهافيتجمعإقليميةودوليةمنظماتالغاية

الرقابـة تنظيم أعمالالمؤسسةهذهعنيتوقد) INTOSAIنتوساي الإ(العليا المحاسبيةللأجهزة
علـى حرصتالأجهزة كماتلكعمللتطويراللازمةالتوصياتتقديموالمختلفةالدولفيالمالية

2.الماليةالرقابةاستقلاليةعلىالتركيز

رقابة الماليةالنظريات الفقهية لل:ثانيا 

عريف الرقابة، نظـر الاخـتلاف وجهـات نظـر كـل            حول ت  القانون لم يتفق الفقهاء  
منهم،فالرقابة بمعناها الواسع تعني التحقق من أن التنفيذ يتم وفقا للتوجيه المحدد في خطـة العمـل             
وضمن القواعد المقررة دف اكتشاف مواقع الخلل والأخطاء وإيجاد الحلول المناسبة  لها، كما قد               

عملية الفحص والإشراف التي تقوم ا هيئة عليـا للإطـلاع           تعني الوصاية الإدارية وبالتالي فهي    
والوقوف على طرق سير العمل في الهيئة السفلى الخاضعة للرقابة، قصد التحقق من أن عمليـات                

3.الإنفاق والتحصيل قد تمت وفقا للأهداف المحددة لها

يـسير وفقـا    كما عرفت بالوظيفة التي تقوم ا سلطة مختصة قصدا لتحقق من أن العمل              
للأهداف المرسومة وفي ظل المبادئ المقررة قصد اكتشاف الأخطاء، حتى يتـسنى تـصحيحها في               
المستقبل، بينما عرفها بعض الأساتذة بمجموعة من العمليات تتضمن جمع البيانات المختلفة دف             

يـق النـشاط    فحصها وتدقيقها وتحليلها للوصول إلى نتائج تقوم ا الأجهزة معينة للتأكد من تحق            

.32ص،1999،الجزائر،طامعية،دالجالمطبوعاتديوان،4 جالإدارية،للمنازعاتالعامةئالمباد،مسعودشيهوب-1
.17عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.53،المرجع السابق،صفعاطصدقي-3
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الإداري لأهدافه بكفاية، مع تقديم التوجيهات والإرشادات والنصح واتخاذ القرارات المناسبة بذلك         
برزت ثلاثة اتجاهات لتعريف الرقابة منهم من اعتمد لا على الهدف الذي تسعى الرقابة لتحقيقه،               

ما ركز البعض الآخر على     في حين استند فريق آخر على الإجراءات القانونية الواجبة الاحترام، بين          
1.الأجهزة المتخصصة المكلفة بممارسة العملية

:بالجانب الوظيفيلرأي المهتما-1

خلال وجـود منتحقيقها،المرادالأهدافمنالرقابةلتعريفالرأيهذاأصحابانطلق
تـسعى  التيتحديد الأهدافايقصدثممنونتائجهامنللتحققالرقابةتستوجبمعينةعمليات
ثمالمعلومـات تنظيموهذه الأهدافتحقيقنحوسير العملفيالمعلوماتوحصرلتحقيقهاالإدارة

قصدالرقابيةالجهاتمختلفقبلمنايمكن الاستعانةنتائجإلىالوصولقصدوتحليلهادراستها
المالية، لمخالفاتاارتكابوالأخطاءتجنبلها،وضعتللحدود التيالهيئةمدى احتراممنالتأكد

الممنوحةللرخصةوفقاتمقدالميزانيةتنفيذأنمنالتحققإلىترميالتيأيضا بالعمليةعرفتكما
لـضبط التي توضعالتنظيميةوالقانونيةالقواعداحتراممعالمرسومةللخطةطبقاالبرلمان،من قبل
تدقيقوالمراجعةوبعمليات التفتيشلقياملالمختصةالرقابيةالأجهزةتساعدالتيبالطريقةالأنشطة
الانحرافـات، التحقيق،واكتـشاف المستوجبوالفعليالأداءبينالمقارنةإجراءوالماليةالعمليات

فيتكرارهالمنعالتصحيحيةالإجراءاتاتخاذوالحلول الضروريةإيجادعلىالعملوالإهمال،ومواقع
2.تحديد مسئوليهامعالمستقبل

بمجموعـة Henri Fayolهنري بينهم فايولمنالعلماءمنالأخرالبعضعرفهاكما
مترابطـة كتلةتعدالتيوالتنسيق والرقابةالتنظيم،الإدارية التخطيط،الوظيفةتكونالتيالعناصر

3.أنواعهااختلافعلىنشاطااممارسة مختلفمنالإدارةلتمكينمنهالابدمنسجمة

.29،ص2003،دار العلوم،دط،)النفقات العامة ،الايرادات العامة ،الميزانية العامة(،يسرى ابو العلا،المالية العامةمحمد الصغير بعلي-1
.31ع السابق،ص،المرجمحمد الصغير بعلي-2
،دطمصر،الإسكندرية،الجامعية،الدارالحكومية،الوحداتفيالأداءتقييممدخلالرقابةمجالفيالحديثةالاتجاهاتسرايا،السيدمحمد.أ-3

.58ص
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يسيرالعملأنالتحقق منعلىالمسئولينتساعدالتيالوسائلبمجموعةأيضافهاعرمنهناك
فيالكفايـة يضمنبماتحقيق، الأهدافمدىالإدارةاتحددالتيالأداةوالموضوعة،للبرامجوفقا

1.المناسبالوقت

:على الإجراءاتالقائمالرأي-2

مجموعـة فهـي الرقابة، بالتاليعمليةارتمالتيوالمراحلبالإجراءات،الرأيهذايهتم
التحقققصدا،التقيدالإدارةتلزمالتيونشاطأيإتماموللقيامالضروريةالإجراءاتوالعمليات

الـتي الأسساختياروالقواعدووضعالكفاية،ومن الفاعليةوجهأحسنعلىالأهدافتنفيذمن
:الرقابة منهاعليهاتقامأنينبغي

.الأداءقواعدوإجراءاتوسياساتوخطةوضع-1

التمكندفمل العملياتالتنفيذوالقيدعملياتضبطوللتحكمضوابطومقاييسوضع-2
.الحقيقيالقياسمن

لتحديـد الخطة المرسـومة وفقالتحقيق،المرتقبةالتنبؤاتوالحقيقيالأداءبينالمقارنةإجراء-3
.بينهماالموجودالفرق

اتخـاذ والموجود،الفرقاكتشافوالمقارنةعمليةتساعدالمؤشرات التيوضعخلالمنذلكو
.التدابير المناسبة

قـصد للسلطات المختـصة إرسالهاوالرقابيةالعملياتنتائجالمتضمنةالتقاريرإعدادوتحضير-4
2.استغلالها

سنة،لمدةيرادات العموميةالإوالنفقاتموعشاملةميزانيةشكلفيالخطةعنالتعبيريتم
علـى الرقابـة نظامومحاسبيشكل نظامفيالتنفيذآلياتوالإجراءات،عنالتعبيريكونحينفي

الفعليالتقييمإلىتؤديفعليةمحاسبةشكلالمحققة فيالنتائجتظهربينما.صورهاتنوعواختلاف
تلـي التيالمرحلةالإجراءاتتعدولخطةاعنالخروجواكتشاف الأخطاءوللنتائج،الماليوالمادي

.73، ص 2005عمر يحياوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائر، طبعة، .أ-1
.75عمر يحياوي،نفس المرجع،ص.أ-2
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إلىتـؤدي عملطريقةأفضلاختيارعلىفتنصبالسياسات،رسموتحديد الأهدافعمليةكل
تعد خططـا التيالسياساتعكسنسبيا،خاصةخططاالإجراءاتتعتبروالمحددةتحقيق الأهداف

1.عامة

الإدارة،قبل موظفيمنالتنفيذثم،الخطةلوضعالاقتصاديينتدخلتتطلبالماليةفالرقابة
العامةالأهدافتحقيقتضمنشأا أنمنالتياللازمةالإجراءاتإتباعوالمحددة،للسياساتوفقا
لتنفيذتوفرهايشترطالتيالعامةالمبادئومجموعة الأحكامفيتتمثلمحددةقواعدتطبيقخلالمن
2.القيدكطريقةعمل،أي

:الرقابيةالأجهزةعلىالمعتمدالرأي-3

سلطةحق ممارسةلهاخولالتيالأجهزةمختلفعلىالرقابةلتعريفيستندالرأيهذاوفق
التـسيير طرقمنالتحققالمالية دفالتصرفاتلمختلفالمراجعةوالفحصوالإشرافوالتوجيه

القوانيناحترامإطارفيتتمأاوالإدارة،تحت تصرفالموضوعةللمواردالاستغلالوالاستعمالو
.3االمعمولالتعليماتواللوائحو

التيعن الأسبابالبحثوالمخالفات،والإهمالوالخللمواقعكشفالعمل علىجانبإلى
العموميـة الأموالعلىحفاظامستقبلا،تكرارهالمنعتقويمهاوعلاجهاوسائلإليها واقتراحأدت

.الاقتصاديةللمواردفضلالأداء لتخصيص أمعدلاتولتحسين

المـستقل والمنظم والمتخصصالموضوعي،بالفحصالمتعلقةالعمليةفيتتمثلفالرقابةبذلك
العملياتتلكصحةوسلامةمدىمنالتأكدقصدغيرها،والإداريةوالماليةبالعملياتالخاص،و

4.تقييمهاوتدقيقهاأثناء

حـول أا تـدور إلاتنوعتواختلفتمهماأاالتعاريفمختلفعلىتسجيلهيمكنما
لإجـراءات وفقـا بالمحافظة عليـه الكفيلةالوسائلوالطرقوالعامة،الأموالهووواحدموضوع

.21، ص سوريادمشق،جامعةمطبعةوالإدارية،العامةالمحاسبةطارق،الساطي--1
.32عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.34عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -3
2016افريل14، تاريخ الاطلاع 2008مبر فياض حمزة، الرقابة المالية في القطاع الحكومي الخلفية العلمية، سبت-4

http://www.ibtesama.com/vb/redirecteo.php?url=mailto%3afayad-ramly%yahoo.com

http://www.ibtesama.com/vb/redirecteo.php?url=mailto%3afayad-ramly%25yahoo.com
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الأخطـاء اكتشافوالخطط المرسومة،ضمنالأهداف المحددةتحقيقتضمنمعينةقواعداحترامو
لتـصحيح الإجراءات المناسـبة اتخاذوتحديد المقصرينمعأسبااتوضيحوالمرتكبةالمخالفاتو

.المستقبلفيتكرارهاتجنبوالأوضاع

يساءوالموارد المتاحةدرفقدالعام،المالعلىللمحافظةيكفيلالوحدهالقانونفاحترام
عمليةأنرغمالمؤسسة،لتحقيق أهدافيهدفلاضروريغيرإنفاقوجهفياستغلالهاواستعمالها
.القانونحدودفيتمتالإنفاق

أوالرقابـة المـستندية  منهاالجوانب،لمختلفشاملةالرقابةتكونأنالأمريتطلبلذلك
للوثـائق اسـتنادا العمليـات الماليـة  سلامةوصحةمدىمنالتحققعلىتنصبالتيالحسابية

علىالرقابةجانبإلىالفنية،والقانونية والمحاسبيةالناحيةمنصحتهابالتاليلها،المثبتةالمستنداتو
الإجراءاتوفقوالعامة،السياسةاحترامإطارفيتمقدتنفيذ الميزانيةكانإذاماللتأكدالأداءكيفية

الاقتصاد علىالمحافظةيضمنممابالتاليوتكلفةبأقلالسليمالفعليالأداءتكفل تحقيقالتيالمقررة،
1.بأكمله

:لمفهوم الرقابة الماليةالتطور الوظيفي:الثالثالمطلب

إضافة إلى ما سبق بيانه في مجال التطور التاريخي والمؤسساتي للرقابة المالية فإننا نجد عمليـة                
التطور قد مست حتى الجانب الوظيفي لمبدأ الرقابة المالية، وذلك من خلال تطور مبادئ التي تحكم              

الي التقليدي على الرقابة المحاسبية القائمة على       النشاط المالي للدولة، إذا كانت تقتصر في المفهوم الم        
2.مراجعة المستندات والوثائق المتعلقة بالعمليات المالية، والتحقق من سلامة تطبيق القوانين المالية

وقد شهد مدلول الرقابة المالية تطور في التسميات والمفاهيم فمن رقابة المشروعية إلى الرقابة    
.3الية إلى الرقابة الاقتصادية ثم الرقابة على البرامجالمحاسبية إلى الرقابة الم

فرقابة المشروعية تعني ان يكون التصرف القانوني ذي الأثار المالية مطابقا للقانون بمفهومه             
العام الواسع، وهذا يحمل رقابة الشكل التي تم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر عنها التصرفات                

.35عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
.131، ص المرجع السابق،مسعودهوبشي-2
.60ص،المرجع السابقسرايا،السيدمحمد.أ-3
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التي تم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر عنها التصرفات الماليـة ورقابـة        المالية، ورقابة الموضوع    
واما الرقابة المحاسبية فقد عرفت على إثـر تطـور          الموضوع التي تم بطبيعة التصرف ومقدمو منه      

.1المفاهيم الحسابية كنتيجة لتطور مفهوم الميزانية العمومية وتقسيماا

لرقابة  الحسابية على الحسابات الختامية إلى الرقابة على         د تطور هذا النوع من مستوى ا      وق
جميع المعاملات المالية وتفاصيلها بغرض التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وكفايـة المـستندات        

الأرقام الحـسابية  المطلوبة، ان عمليات الصرف قد تمت في حدود الاعتمادات المقررة وكذا صحة      
بين هذين النوعين من الرقابة هو المعتمد وذلك بعد تطور علمي المالية       ثم أصبح الجمع  ،لما تم تحصيله  

بينما اتجهت الرقابة في مفهومها الحديث إلى الجمع بـين          ،ة والأخذ بمبادئ تخطيط الميزانية    والمحاسب
.2الرقابة المحاسبية التقليدية والرقابة الاقتصادية التي تستهدف تقييم وترشيد الإدارة

هذا النوع من الرقابة بعد الحرب العالمية الثانية دف إصلاح ما دمرتـه الحـرب               وقد ظهر   
لمواجهة الكساد وتحقيق الازدهار الاقتصادي ويهدف إلى مراجعة أنشطة السلطات العامـة مـن              
حيث تنفيذ  المشروعات والبرامج للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال ولبيـان مواضـع الخلـل        

فيذ، بالإضافة إلى التأكد من كفاءة السلطات المشرفة على التنفيذ وحسن سير          والضعف في هذا التن   
.3العمل في الآجال المقررة، وكذا مدى تحقيق النتائج المرجوة

تشتمل الرقابة الاقتصادية على رقابة الكفاءة وتعني تحقيق أكبر نتائج بأقل مـا يمكـن مـن                  
وكذلك الرقابة على   ،على مدى تحقيق النتائج المقصودة     التكاليف، وعلى رقابة الفعالية وهي الرقابة     

.ويعني هذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخطط والأهداف لكل جهة عامة:البرامج

إن كل هذه التطورات التي مست الجانب الوظيفي والموضوعي ترتد بصورة عامة اتجاهين             
:رئيسيين في هذا المنحنى هما

)الفرع الاول(كي للرقابة المالية الاتجاه التقليدي الكلاسي-

العلـوم فيالـدكتوراه مـذكرة  ، مقارنةدراسةالإسلاميالتشريعوالوضعيالقانونفيأجهزاوالعلياالماليةالرقابةقواعدعزة عبد العزيز، -1
.38ص ،2014/2015،قسنطينة،لاميةالإسللعلومالقادرعبدالأميرجامعة،الإسلامية

.306، ص المرجع السابقعبد الحميد محمد القاضي، -2
عددالعزيز،عبدالملكجامعةالإدارة،والاقتصادمجلةالبرمجة،والتخطيط،موازنةنظامالعامةلموازنةالتخطيطيأنور،الاتجاهالخالقعبد.د-3

.56ص،13
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)الفرع الثاني(ديث للرقابة المالية الاتجاه الح-

الاتجاه التقليدي الكلاسيكي للرقابة المالية:الفرع الأول

:اثنين يمثلان مرحلتين أساسيتين في تطور هذا الاتجاه هماناول هذه الاتجاه من خلال رقابتينتت

رقابة مشروعية-

سييررقابة الت-

رقابة مشروعية:أولا

في بداية الأمر كانت الرقابة المالية تمثل مجرد رقابة شكلية على الإنفاق العام، الهدف منـها            
هو التأكد من مدى صحة الإنفاق والالتزام بمشروعيته القانونية ثم امتدت إلى تحصيل الإجـراءات              

1.العامة

فاق، سواء كانت إجرائية أو ماليـة أو        لكن التركيز على جوانب القواعد القانونية كالإن      
2.حسابية أدى إلى توسيع مدلول الرقابة وسميت برقابة المشروعية

فهذا المدلول الذي أصبح يرتبط حسب الاتجاهات الفقهية بمجموعة من المـصطلحات لا             
تتناقض من حيث الأهداف ولكنها تأخذ مسميات متقاربة كرقابة المطابقة أو الرقابـة الـشكلية               

لمحاسبة التي تعكس أولويات الاتجاهات التي يعتنقها أصحاا من الباحثين في المستويات القانونية              وا
3.أو الفقهية أو العلمية

تقتضي الإحاطة بتفاصيل رقابة المشروعية أن تتبع المعنى المقصود منها، والبحث في القواعد             
ن فيه اعتماد مقاربة رقابة المشروعية في       الأساسية التي تعتمدها في أداء وظائفها، والنطاق الذي يمك        

الوقت الراهن في العمل والممارسة، خصوصا وأن الساحة الدولية اليوم تعج بالتطورات الاقتصادية             
4.والمالية والمحاسبية ما أدى إلى ظهور مقاربات وتقنيات حديثة تساير هذه التطورات

.36سابق، ص عبد الرؤوف جابر، المرجع ال-1
.251عبد الكريم صادق ويونس أحمد البطريق وحامد عبد ايد دراز، المالية العامة، دار الجامعات، ص -2
.441حسين عواضة، المالية العامة، دار النهضة للطباعة والنشر، ص -3
.442حسين عواضة، نفس المرجع، ص -4
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المشروعيةمفهوم رقابة:ثانيا

عية عام التأكد في التزام الإدارة في المؤسسة العامة أو المنـشأة الخاصـة              تعني رقابة المشرو  
1.بالقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتوجيهات التي تم إقرارها

قواعد رقابة المشروعية:ثالثا

رقابة المشروعية على قواعد محاسبية أساسية حتى تؤدي وظائفها وغايتها في ترشيد             تتأسس
:وال العمومية، حيث يمكن في هذا المضمار التمييز بين قاعدتين أساسيتين هماوتدبير الم

رقابة المشروعية على   لتشكلان الركيزة الأساسية     قاعدة العمل المنجز وقاعدة التسيير الفعلي اللتان      
2:نحو ما يتم نيابته تاليا

la règle de service fait:قاعدة العمل المنجز/1

ل المنجز إحدى المكونات الأساسية لقوانين الميزانية والمالية بل هي على           تشكل قاعدة العم  
لهذه القوانين، ويرى البعض أا مؤسسة ذات وجهـين         " الضوء المندرج ":حد تعبير بعض الكتاب   

وبعدين في آن واحد، كوا تشكل إحدى  أهم مكونات المحاسبية العمومية، فتـسهم في وضـع                 
العمومية الممنوحة للأشخاص من جهة، وباعتبارهـا تـشكل إحـدى           النظام القانوني للقروض    

3.داري حيث تسهم في وضع القانون الخاص بالوظيفة العمومية من جهة أخرىمكونات النظام الإ

تساوي الدولة مع باقي الأشخاص العمومية في عدم الحصول على        :فقاعدة العمل المنجز تعني   
كون العمل أو الخدمة قد أنجز فعليا وتم التأكد من تحققه علـى             أي تعويض أو مقابل إلا بعد أن ي       

.197عبد الحميد محمد القاضي، المرجع السابق، ص -1
56ص،2003 الجزائر،،الهدىدارالعمومية،المحاسبة،محمدمسعي-2
.261ص،المرجع السابق ،خرونآو عبد الكريم صادق-3
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أرض الواقع، وعلى هذا فكل تعويض أو مقابل يسبق الخدمة أو العمل المنجز يعد لاغيا وغير ذي                 
.جدوى لم يثبت إنجاز الخدمة ثبوتا قطعيا

إلى مفهوم قاعـدة    وفي هذا الشأن تعرض قانون المحاسبة العمومية في الجزائر في بعض فصوله             
1:العمل المنجز من ذلك

:يتم تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية

.عن طريق إجراء الإثبات والتصفية والتحصيل:من حيث الإيراد*

تحريـر الحـوالات   أوعن طريق إجراءات الالتزام والتصفية والأمر بالصرف     :من حيث النفقات  *
.والدفع

.بموجبه إثبات نشوء الدينيعد التحصيل الإجراء الذي تم

.تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية ولتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

.لتحرير الحوالات الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العموميةأويعد الأمر بالصرف 

.يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي

ب اعتماد الآمر بالصرف لدى المحسابين العموميين المكلفين بالإيرادات والنفقات الذي يأمرون            يج
بتنفيذها

la règle de gestion de fait:قاعدة التسيير الفعلي-2

استطاع الاجتهاد القضائي لمحكمة الحسابات الفرنسية أن يبلور قاعدة التسيير الفعلي كأحد    
المشروعية، حيث علمت المحكمة على ملاءمتها وتكييفها وفق متغيرات        مرتكزات مقاربة رقابة   أهم

ظروف الزمان والمكان، فهذه القاعدة تشكل في رأي بعض الفقهاء الـسياج المـتين والمرتكـز                
لذلك فجوهر ممارسة رقابة المشروعية من قبـل محكمـة          ،اسي لنظام مقترب رقابة المشروعية    الأس

.من قانون المحاسبة العمومية المذكور اعلاه24الى15المادة  من-1
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تلف العمليات والتحريات المتعلقة بالأموال العمومية قـصد        الحسابات يتجلى من خلال فحص مخ     
1.التأكد من احترام مبادئ وقواعد الميزانية

إن احترام هذه القواعد لا يتم إلا عبر احترام تطبيق الشكليات معينة ومحددة خاصـة العمليـات                 
اسب المؤهـل إذ لا     هذه الأخيرة التي تتطلب تدخل الأمر بالصرف والمح       ،المتعلقة بتراخيص الميزانية  

سيصبح من الضروري جدا أن     ،د قرار تصدره المحكمة ذا الشأن       هذه العمليات إلا بع   يمكن تنفيذ 
:يتدخل قاضي الحسابات بالمحكمة في حال عدم احترام تطبيق هذه الشكليات التي سميت بمراحـل              

.2الآخرالغربلة على حد تعبير بعض الفقهاء أو الواجبات الخاصة، كما سماها البعض

إن تحقق قاعدة التسيير الفعلي في أي عملية تتعلق بالأموال العمومية تتوقف على توفر ثلاثة            
الاستعمال وأن ينصب هذا الاستعمال على أمـوال  عموميـة أو             أوعنصر الإرادة    :عناصر هي 

3.خاصة منظمة وأن تحدد أهلية المستعمل هذه الأموال

رقابة المشروعيةتقييم :رابعا

من الناحيتين النظرية والتطبيقية،     أوليبالغة كأسلوب وقائي     أهميةتسي رقابة المشروعية    تك
فقد أدى الانتشار الواسع الذي عرفته هذه الرقابة من الناحية التطبيقية إلى المـساهمة الكـبيرة في                 

لوبيا تقليـديا أو  العمومية، رغم اعتبارها أسالأموالإرساء  دعائم النظرية العامة للرقابة المالية على   
4.كلاسيكيا في الرقابة المالية

ومع مرور الوقت واتساع نطاق الممارسة الرقابية ذا الأسلوب بدأت تتبين عيوبه ومكـامن              
العجز فيه، وظهرت انتقادات كثيرة وجهت له من قبل الفقه، حيث يرى جانب منـه ان رقابـة                  

سم بطابع متقطع ومجزأ، مما يجعله قاصر علـى         المشروعية هي أسلوب يكنفه القصور والنقص ويت      
.5الإحاطة بمختلف مظاهر العمليات المالية محل الرقابة

.45ص،المرجع السابقعزة عبد العزيز،-1
.138، صالمرجع السابق،مسعودشيهوب-2
.45عزة عبد العزيز المرجع السابق، ص -3
.45، ص نفسهعزة عبد العزيز المرجع -4
.58عمر يحياوي،  المرجع السابق، ص.أ-5
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كما يرى جانب آخر من ان رقابة  المشروعية تتسم بطابعها السكوني والشكلي كوا تنصب             
.1على شكليات الوثائق والمستندات

المصالح القائمة بالأعمال فضلا عـن اتـسامها        ولا تنقب في طرائق  العمل المنتهجة من قبل          
2.بطابعها الشكلي الاختزالي الذي يقتصر على النواحي القانونية والإجرائية المخصة

رقابة التسيير:الفرع الثاني

رقابة التسيير إلى حيز الوجود في حدود منتصف القرن التاسع عـشر بالولايـات               تظهر
3.الاقتصادي والصناعي بالخصوصتأسيسا على وضعهاالأمريكيةالمتحدة 

:مفهوم رقابة التسيير وأهدافها:أولا

هي العملية التي دف إلى قياس النشاط المـؤدي         ":تعرف رقابة التسيير بصورة عامة بأا     
والوقوف على حقيقة نتائجه، ومن ثم بيان ما إذا كان هذا النشاط متفقا في نتائجه تمثيل لتحقيقها،             

لتحقيق تلك   إتباعهالنشاط ووسائل تحقيق نتائجها تمثل أفضل وأحسن ما أمكن           وما إذا كان هذا   
.4النتائج والأهداف

حتى تكون رقابة التسيير في المنظمات العمومية خاصة اكثر فعالية وكفاءة يجب أن تتمحور             
5.عنصر العمومية عنصر الوسائل، عنصر الأهداف عنصر النتائج:حول أربعة عناصر أساسية هي

:كذا بدأ المفهوم الحديث لرقابة التسيير يتبلور من خلال بعض المظاهر التي يوحي بذلك منهاه

.تدقيق الموارد البشرية-

.تدقيق القروض العامة والضرائب-

.102ص،المرجع السابق ،محمدمسعي-1
.47عزة عبد العزيز المرجع السابق، ص -2
.199كتوراه دولة في القانون العام، الدار البيضاء، ص سعيد جعفري، الرقابة على المالية المحلية المغربية، رسالة د-3
.265ص،الرجع السابق ،خرونآو عبد الكريم صادق-4

5- "c'est l'ensemble des actions procédures et document visa à aider la direction iriser leur
gestion pour atteindre les général et les responsable opérationnels à ma objectifs de
l'entreprise ou l'organisation" ardin (J-L) et michel (d).
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.تدقيق المشاريع الزراعية-

ورغم كل المحاولات لتطوير رقابة التسيير إلا أا لم تخل من العيوب ولم تسلم مـن النقـد ممـا                    
.نتعرض له في العنصر المواليس

:رقابة التسييرتقييم :ثانيا

فضلا عن الصعوبات التي تعرض تطبيق رقابة التسيير  واشتراط جملة من الـشروط منـها            
توضيح الأهداف العمومية وكذا اختلاط مفهوم التسيير بمفهوم المصلحة العامة، فقد واجهت أيضا             

1:ة ترشيد اختيارات الميزانية منهامجموعة من الانتقادات بعد فشل سياس

إلا أا تعاني من المحدودية التطبيقية     ناميكيةوديعلى الرغم من اعتبار رقابة التسيير مراقبة تحليلية         
2.من حيث توفير الموارد البشرية والمادية

حدودها مرتبطة بالمحيط أي البنية الإدارية-

.عدم فعالية العقوبات وتبعاا-

.يوب ونواقص أخرى مرتبطة بالمفهوم ذاتهوجود ع-

إن هذا مفهوم لازال يمارس بأبعاد التقليدية والمبسطة في الجزائر كمقارنة الميزانية لائحة التسيير           
والتجهيز مع الإنجازات فهي تقترب من الرقابة الإدارية أكثر من رقابـة  الأداء  خـصوصا وان                  

3.ثرون بالمفهوم التقليدي الإداري العرف لرقابة التسييرالموارد البشرية من موظفي العام متأ

.53-50عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص -1
.201سعيد جعفري، المرجع السابق، ص-2
.54عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص -3
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فضلا عن أن الأخذ برقابة التسيير على مستوى القطاع العمومي يعرف صعوبات خاصة ـذا               
القطاع وتختلف عن طبيعة ما يؤخذ في القطاع الخاص، ولذلك فلا ضرر في أن يستفيد القطـاع                 

ادام الهدف منها هو دفع المنظمات سـواء العامـة أو           العمومي من القطاع الخاص رقابة التسيير م      
1.الخاصة لتكون أكثر فاعلية ومردودية على حد سواء

.205سعيد جعفري، المرجع السابق، ص -1



21

المفهوم الجديد الشامل للرقابة الحكومية وأبعادها:المبحث الثاني

بتنفيـذ  تقـوم للرقابةالخاضعةالتنظيميةالوحدةأنمنالتحققعامةبصفةبالرقابةيقصد
لهاالمالية المخصصةالمواردحدودفيوالموضوعةالخطةفيمقررهولماطبقاعنهاةالمسؤولالأنشطة

اكتـشاف بقصدوذلكالموضوعةالقواعدوالتعليماتنطاقفيوالمطلوبالأداءلمستوىطبقاو
ضـمان مـن التأكدبالإضافة إلىلتدعيمهاالايجابيةالجوانبولتلافيهاالأداءفيالسلبيةالنواحي

1.الموضوعةدافالأه

للوحدةالمتاحةللمواردالأمثلالاستخدامتحقيقمنالتأكدهوالرقابةجوهرفانثمومن

بـسلوك أو التنبؤطريقعنالانحرافاتهذهتوقعوبل،مقدماالمحددةالأهدافلتحديدالتنظيمية
من العوامـل أكثرأولعاملنتيجةعملياتتحققلاقدالمتوقعةالنتائجفانالواقعوفي2معينة،نتائج
:التالية

.الخطةإعدادفيأخطاء-1

.التنفيذفيأخطاء-2

.الخارجيةالظروففيمتوقعغيرتغير-3

وبالتالي،للرقابةالعامالمفهومعنجوهرهفييخرجلاالحكوميةالرقابةمفهومفانالواقعوفي
الـتي والأساليبالإجراءاتمنمجموعة" بأا،شاملمنظورمنالحكوميةالرقابةتعريفيمكن
حدودفيأنشطتها المخططةبتنفيذتقومالحكوميةالتنظيميةالوحداتأنمنالتأكدولضمانتطبق
.ممكنينوفعاليةكفايةبأقصىأهدافهالتحقيقاعتمادها،سبقكماالعامةالميزانيةبنود

علـى أبعاد لرقابـة ثلاثةهناكبأنالقولكنيمالشاملالمنظورمنالحكوميةالرقابةلمفهوموطبقا
:الحكوميةالإداريةالوحدات

.155مذكرة  التخرج لمدرسة الدكتوراه، سابق الذكر، ص شيوخي سامية،-1
.121عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
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contrôle de régularitéوالتعليمات بالقوانينالالتزامومدىالماليةالرقابة-1

الأداءرقابةContrôle d’efficienceالكفاية رقابة-2

Contrôle d’efficacitéContrôle de performance1       الفعالية رقابة-3

:بالقوانينالالتزاممدىوالماليةالرقابة:المطلب الأول

الواقـع إلا فيهيماوالحكوميةالوحداتعلىالحكوميةالرقابةجوهرالماليةالرقابةتعتبر
الإداريـة دةالوحبإنفاقهاقامتالتيالمصروفاتأنمنتحققإلىدفأابمعنى،مستنديهرقابة

فيتمصـرفها وأنالميزانيـة، فيلهاالمخصصةالاعتماداتحدودفيوالبنودحسبتتمالحكومية
لعمليـة المستندات المصاحبةأنمنبالتأكدأيضاالماليةالرقابةتمكمالهاحددتالتيالأغراض
.2الماليةاللوائحوينللقوانطبقاالمحددةالإجراءاتاعتمادهافياتبعأنهوالسليمة،الصرف

منوالإنفاقسلامة عمليةمنالتأكدإلىدفالشكلذاالماليةالرقابةأنالواضحومن
بالـضرورة تعنيلاسلامة الإنفاقوذاتهالإنفاقبنتائجالاهتمامدون،المصاحبةالمستنداتصحة
الرقابةيصاحبأنذكرناأنكما سبقيتطلبالذيالأمرالحكوميةالإداريةالوحدةأهدافتحقيق
3.الفعاليةعلىرقابةوكفايةرقابة،المالية

مـن  مجموعـة الثـاني الفصلفيرأيناكماالحكوميةالوحداتعلىالماليةالرقابةيحكمو
المالوصرفتحصيلعملياتعلىبالرقابةالخاصةالماليةالمنشوراتوالتعليماتواللوائحوالقوانين

،الحكوميةالداخلية بالوحداتللرقابةفعالنظامتوفرمدىعلىالماليةالرقابةنجاحويتوقف4العام،
تـستخدمها التيوسائل والمقاييسمنايرتبطماكلوالتنظيميةالخطةالداخليةبالرقابةيقصدو

الإدارة الرشـيدة "بعنوانالثانيالعربيالملتقىفيمقدمةعملورقة،"الماليوالإداريالإصلاحوالرشيدةالإدارة"بعنوانعملوأوراقبحوث-1
237 -238.صالمؤتمرات،أعمالالإداريةللتنميةالعربيةالمنظمةمنشورات،2008 مايالقاهرةفيالمنعقد"الماليوالإداريالإصلاحخيار

.58صدط،مصرالعربية،النهظةدارالعامة،الماليةأساسياتأحمد،عادلحشيش--2
134محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص -3
.157ابق، ص عبد الرؤوف جابر، المرجع الس-4
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عليهـا، الاعتمادإمكانيةومدىالمحاسبيةالبياناتدقةمنلتأكدوأصولهالحمايةالحكوميةالوحدة
1.الوحدةلنشاطالمنظمةوالإدارية المتحكمةوالماليةواللوائحالتعليماتوبالقوانينالالتزامضمانو

ستةتوفريجبالحكوميةالإداريةالوحداتفيالداخليةللرقابةالسليمالنظامفعاليةتتحققوحتى
:هيوأساسيةمقومات

المحاسبوبالصرفالآمربينالفصل(المسؤوليات والاختصاصاتبينواضحفصل-1

).العمومي

.الوحدةعملياتلمعالجةواضحةودقيقةإجراءات-2

.المحاسبيةالسجلاتوالمستنداتمنملائمةمجموعة-3

.المستنداتوالسجلاتالأصولعلىماديةرقابة

.كافياتأهيلامؤهلينالأفرادمنمجموعة

.فرادالأوالأداءعلىمستقلةداخليةمراجعة

Contrôle de performance:الأداءرقابة:المطلب الثاني

الماليـة  للرقابـة العلياللأجهزةالعربيةللمجموعةالتابعةالمصطلحاتوالأدلةلجنةعرفت
ARABOSAIاالأداءرقابةقد أديـرت كانت مواردهاإذامماللتحققماهيئةأنشطةتقويم":بأ

تمـت قدمتطلبات المساءلةأنومنالفاعلية،والكفاءةوالتوفيرنبجوافيهاروعيتالتيبالصورة
.2"معقولةبصورةلهاالإستجابة

.19هشام السلوقي، المرجع السابق، ص -1
.134، المرجع السابق، ص محمد عباس محرزي-2
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:ءالأدارقابةمقومات:الفرع الأول

نجـاح مدىعلىللحكمتوفرهايلزمالتيالخصائصمنمجموعةالأداءرقابةبمقوماتيقصد
:قسمينإلىصائصالخهذهتقسيميمكنو،1الأداءرقابةفعاليةوسلامةو

سواءاارقابة الأداءلنجاحمؤسسةأيفيتوافرهامنبدلاوالتي:المقومات العامة:أولا

:فيتتمثلهيو.لهاتخضعأوالأداءرقابةتمارسالمؤسسةهذهكانت

.تمارسهاالتيالجهاتاستقلاليةوممارستهاوالأداءرقابةبشأنالقانونيةالنصوص*

.الأداءلرقابةالتشريعيةخاصةوالعلياالسلطةتأييدودعم*

2.لرقابة الأداءمكملكمبدأالعلياالإداراتفيفعلياممارستهوالفعالةالمساءلةمبدأإقرار*

:كالتاليوهي:المقومات الخاصة:ثانيا

:للرقابةالخاضعةبالجهةالخاصةالمقومات-1

الواقع القـائم وأملالمستقبل،استشرافواضيالمأداءدراسةعلىيقومالذيالسليمالتخطيط
:علىيرتكزالسليمالتخطيطو

.أمكنإنأرقامإلىتحويلهاقابليةوالأهدافوضوح-

مركـز أوبرنـامج لكلبالنسبةالمخرجاتوالمدخلاتتحديدوالمنجزالعملقياسإمكانية-

3.مسؤولية

للوظائفسليمتوصيفويبتبويتضمن:للجهةمناسبوسليمتنظيميهيكلوجود-أ

.التنظيميبالهيكلالمحددةالبرامجوالأنشطةتصنيفوالمسؤولياتوالسلطاتووضوح

.157عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
.19عطية محمد رياض ، المرجع السابق، ص -2
.59ص،2002زائر،الجالجامعية،المطبوعاتديواناختصاص،وتنظيمالإداري،القضاءرشيد،خلوفي-3
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ولمحاسبية الـسليمة الماليةالبياناتعلىالحصولمنيمكنهذاو:المحاسبيالنظامسلامة-ب

هزة الحكوميةالأجتقيدمدىبيانفييساهمأنهكماالأداء،رقابةمرتكزاتإحدىتعتبرالتي

1.الجهات المختصةتمارسهاالتيالرقابةوالتدقيقعملياتيسهلوالمطبقةالتشريعيةبالقواعد

:الرقابةتمارسالتيبالهيئةالخاصةالمقومات-2

السلطة التنفيذيـة عنبالاستقلالالأداءرقابةتمارسالتيالهيئةتتمتعأنيجب:الاستقلال-أ

ذلكعلىأن ينصذلك لابدلتحقيقو.سليمتينأداءرقابةوماليةرقابةبممارسةمستوياابكل

2.الماليةبالرقابةالمتعلقةالتشريعاتوالقانونوالدستور

الهيئةعلى ممارسةصراحةالمرعيةالأنظمةوالقانونوالدستورينصأن:القانونيةالسلطة-ب

.قبل الإدارات التنفيذيةمنضالرفوبالإنكارتواجهلاحتىالأداءلرقابةالتخصصية

لهـا، المناسـب العمليالدليلتصميموالرقابةمنالنوعهذالممارسةاللازمةالقواعدإعداد-

.بشأنهالخبراتتبادلو

بشكل موضوعيالأداءبرقابةالقيامعلىالقادرينالفنيينالموظفينمنالمناسبالجهازضمان-

3.سليم

:الأداءرقابةضوابط:الفرع الثاني

الإستعانة ايمكنالتيالمؤشراتوالمقاييسوالمعاييرمجموعةالأداءرقابةبضوابطيقصد
مناسـبة بتكلفة اقتصاديةولهامرسومهوكماوعاليةبكفاءةالموضوعةالخطةتنفيذمنللتحقق

4.علاجهاكيفيةوأسباامعرفةوالإنحرافاتتحديدو

.156المرجع السابق، ص محمد عباس محرزي، -1
.55عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص -2
.164عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -3
.159شويخي سامية، المرجع السابق، ص -4
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:إلىلأداءارقابةضوابطتقسيميمكنو

.الكفايةضوابط*

.الفعاليةضوابط*

1.رقابة الفعاليةوالكفايةرقابةكالآتيهماوللرقابةبعدينمنتتكونالأداءرقابةفانوهكذا

الكفاية رقابة:الثالثالفرع

تستغل الرقابةمحلالحكوميةالإداريةالوحدةكانتإذاماتحديدإلىالبعدهذايهدف
هـذه أداءكفايـة يعكساقتصاديبشكلالإمكانياتوالأفرادولهاخصصةالمالاعتمادات

علىالإدارية الحكوميةالوحدةعنالمسؤولينمساعدةإلىأساسادفالكفايةالوحدة، ورقابة
الكفايـة والكفايـة الفنيـة  مـن كـلا هنابالكفايةيقصدوالمستقبل،فيالأنشطةتحسين

تمثلالاقتصاديةالكفايةالمخرجات، بينماوالمدخلاتبينالعلاقةيهالفنيةالاقتصادية،والكفاية

2.المنافعوالتكاليفبينالعلاقةأيالفنيةالترجمة المالية

:التاليةالخطواتعلىالكفايةرقابةأسلوبيقومو

.كفايتهادرجةلتحديدفحصهايجبالتياالاتتحديد-1

.تحقيقهاالمفروضالأداءبمستوياتبالمقارنةالأداءتقييم-2

.أسبابهوتحقيقهاالمفروضالأداءمستوياتعنالانحرافاتمدىتقييم-3

.المنفقةالتكاليففييتحققأنيمكنالذيالترشيدوالممكنةالتحسيناتتحديد-4

.3التوصياتاقتراحوالرقابةبنتائجتقريرإعداد-5

.29عطية محمد رياض ، المرجع السابق، ص-1
.160شويخي سامية، المرجع السابق، ص-2
.74المرجع السابق، ص محمد عباس محرزي،-3
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الفعالية رقابة:الرابعالفرع

البرامجوالأنشطةفعاليةعلىالأضواءبعضألقتقدالكفايةرقابةأننمالرغمعلى
الوحـدة برامجأوأنشطةأهدافكانتإذامالتحديدمطلوبةإضافيةمقاييسهناكإلا أن

الرقابةأجهزةوبالرقابةالقائمينلدورصياغةإعادةيمثلالواقعفيهووفعالةالإدارية الحكومية
بالرقابـة القـائمين لـدور صياغةإعادةيمثلالواقعفيهووالحكوميةاريةالإدعلى الوحدات

1.الحكوميةالإداريةالوحداتعلىأجهزة الرقابةو

قدالمخططةالمنافعأوالمستهدفةالنتائجكانتإذامايحددالفعاليةرقابةمنالهدفإن
تمقـد الرسميـة السلطاتبلقمنالمحددةالأهدافكانتإذاماأخرىبعبارةو،تم تحقيقها
البدائل اعتبارهافيأخذتقدالرقابةمحلالحكوميةالإداريةالوحدةكانتإذاماو،الالتزام ا

تـوفير  علـى الرقابةمنالجانبهذايركزوتكلفة،بأقلالمحددةالأهدافتحققالتيالمختلفة

2:التاليةالاستفساراتعلىإجابات

فيالإدارية الحكوميةالوحدةاتضطلعالتي)الأنشطةمجموعة(امجالبرنجاحمدىهوما-1
المحددة؟الأهدافتحقيق

المفتوحة ؟الاعتماداتحدودفيالمحدودةالأهدافتحقيقفيالبرامجنجحتهل-2

الإدارية الحكومية ؟الوحدةتحملتهاالتيالتكاليفتبررالمقدمةالخدماتمنالمنافعهل-3

الأهـداف  تحقيـق إمكانيـة مدىلتحديددراستهاتمقدالبديلةالإجراءاتوامجالبرهل-4
؟بكفايةالمطلوبة

الرقابةأجهزةكلتبنيمدىعلىيتوقفالتساؤلاتهذهعلىالإجابةفانالواقعوفي

.161شويخي سامية، المرجع السابق، ص -1
.193المرجع السابق، ص رشيد،خلوفي-2
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أنـشطة ففعاليـة .بالأهدافالإدارةلمنهجالحكوميةالإداريةبالوحداتالمسؤولينوالحكومية

1.المنهجهذاتطبيقبمدىوثيقاارتباطاترتبطالحكوميةالإداريةالوحداتوبرامج

زمنيةفترةخلالمخططسلوك" :بأامبسطبشكلبالأهدافالإدارةتعريفويمكن
عن مدىليسوالأهدافتحققعنالمحاسبةتمبحيثومقدمامحددغرضأوهدفتجاهمعينة

في ضوءيتمالحكوميةالإداريةالوحدةأداءتقييمفانالمفهوملهذاوطبقا":بالإجراءاتالالتزام
ـذه  الوحـدة التـزام مـدى وأتبعتالتيالإجراءاتحسبليسوتحققتالتيالأهداف

.2الإجراءات

الاعتبارفيالأخذالحكوميةبالرقابةالقائمينعلىيجبفانهالفعاليةرقابةبتنفيذالقيامعند
:يليما

.الرقابةمحلالحكوميةالإداريةالوحدةالأهدافحوضو:أولا

على فعاليةللحكمالرقابةمحلالإداريةالوحدةتستخدمهاالتيالمعاييرصلاحيةوملائمة:ثانيا

.اتقومالتيالبرامجأوالأنشطةنتائجتحقيق

.الفعاليةتقييمفيالإداريةالوحدةتتبعهاالتيالطرقمناسبة:ثالثا

.جمعهايتمالتيالفعليةالبياناتصحةودقة:رابعا

3.عليهاالحصوليتمالتيالنتائجعلىالاعتمادوثقةمدى:خامسا

علـى أبعاد الرقابـة من)الثالثوالثانيالبعد(الأداءرقابةبعديمنكلفانالواقعوفي
للتنـسيق بينـهما  كافياهتمامإعطاءيجبومتكاملان،يعتبرانالحكوميةالإداريةالوحدات

:لسببين

.254مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -1
.97عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص -2
.164عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -3
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مدىالتعرف علىفييساعدقد)الكفايةرقابة(الرقابةمنالثانيالبعدإجراءاتتطبيقأن-1

.القياسمعاييروضععمليةتسهلأو،البرامجوالأنشطةفعالية

.1كمقياس للكفايةأيضاتخدمأنيمكن)الفعاليةرقابة(الرقابة منالثالثالبعدإجراءاتأن-2

الرقابة أبعادمنالثالثوالثانيالبعدينمنكلإجراءاتبينالتكاملبتحقيقيقصدولا
التقييم فانالحالاتبعضففيالإجراءاتهذهتوحيديتمأنالحكوميةالإداريةالوحداتعلى
تطبيق عندالفحصنطاقخارجيكونقد)الكفايةرقابة(الثاني البعدمستوىعنديتمالذي

2).الفعاليةرقابة(الرقابةمنالثالثالبعدمستوىتإجراءا

أهـداف تحقيـق فيالحكوميةالإداريةالوحدةنجاحمنالتأكدأنأيضاخافوغير

3.عمليااأوأنشطتهااأدارتالتيالكفايةمدىعنمستقلايكونقدبرامجها،أنشطتها أو

في تحقيقتفشلذلكمعواعتمادااإنفاقفييةالكفاالحكوميةالإداريةالوحدةتحققفقدذالهو
ولكنأهدافها،تحقيقفيالوحدةبرامجأوأنشطةتنجحفقدذلكمنالعكسعلىو،أهدافها

تبررهـا أي لاإضافيةاعتماداتطلبطريقعنذلكوالمطلوبالكفايةمستوىتحقيقدون
في الميزانيةمدرجاكانالذيليالأصالاعتمادعنتزيدومتوقعة،غيرخارجيةمحيطةظروف
4.للدولةالعامة

.164الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص عبد-1
.104عزة عبد العزيز، المرجع السابق، ص -2
.93عبد الحميد القاضي، المرجع السابق، ص -3
.163شويخي سامية، المرجع السابق، ص -4
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الطالبةإعدادمن :المصدرمخطط توضحي عن الرقابة الشاملة

:الماليةالرقابةمفهوم:المبحث الثالث

أيـضا وممارستهاطرقوآلياامظاهرها،علىالتعرفيعنيالرقابةمعنىفهممحاولةإن
وكفـاءة  بفعاليـة عملهيمارسأنمنالعموميالمسيريمكنلذلكالجيدةفالمعرفةانعكاساا،

.كبيرين

مظاهرهاكلالاعتباربعينالأخذوواسعبشكلالرقابةتعريفالضروريفمنولهذا

1.المحاسبيةوالتقنيةمنهاوخاصة

منسنحاولفإنناالعامةالماليةعلىالرقابةعموضوحولبالتحديديدوربحثناأنوبما
إلى تـسعى الـتي الأهدافوالعامةالماليةعلىالرقابةمفهومعلىالتعرفالمبحثهذاخلال

2.ممارستهاتحكمالتيالمعاييروتحقيقها

:للرقابةاللغويتعريف:المطلب الأول

لا الـذي الحافظهو:والرقيبوالمراقب،الحافظيعنيفالرقيبوالانتظار،المحافظةهي
الطليعة :الجيشمنوالرقيبالحارس،:والرقيبما،أمرايلاحظمنوالرقيبشيءعنهيغيب
3.رقباءوجمعه

يغفللاالذيومعناه الحفيظالحسنى،االلهأسماءمناسم:والرقيببالرقابة،يقوممن:والمراقب
الدعاية،:الرقابةأن معنىلنايتضحالقرآنيةالنصوصمجموعومنيغيب،لاالذيالحاضرأو

.الانتظارأوالحفظ،أو

.20-17عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
، 2006، مذكرة تخرج للمدرسة الوطنية للادارة ،      " ؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري    رقابة المفتشية العامة للمالية على الم     "هشام سلوقي،   -2

.13ص 
.110بعلي محمد الصغير ودايسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، ص -3
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:العامالمالعلىللرقابةالاصطلاحيالتعريف:المطلب الثاني

مقارنته بالمعاييروالحاليالأداءقياس" تعنيوالإداريةالعمليةجوانبإحدىهيالرقابة"
كـان إذاتحديد ماالممكنمنيصبحالمقارنةهذهواقعمنو،تحديدهاالسابقوللأداءالمتوقعة

عنهالمعبروالمستوى المخططإلىالأداءمستوىلإعادةتصحيحيةإجراءاتاتخاذإلىيحتاجالأمر
الأكـبر اتصالهاوومستمرةدائمةبطريقةتمارسالرقابةوظيفةولذلك"تحديدهاالسابقبالمعايير

.1التخطيطبوظيفةيكونماعادة

المقـررة للخطةطبقايتمالتنفيذأنمنالتحققهيالرقابةأنHenri Fayolوقد بين
هيفالخطةخطةلهتوضعلمعملأيمراقبةيصعبأنهالتعريفاتهذهمنإذن  نستخلص

وسيلةهيإنماوذاابحدهدفاالرقابيةالعمليةتعدلاإذتخطيط،دونرقابةلاوأساس الرقابة
2.تحقيقهاسبلأوالموضوعةالخططفيالنظرإعادةوالخللتصويبمنتمكن المؤسسة

:التعريفيق عنلتعال:الفرع الأول

السبب إلىيرجعوالماليةالرقابةمنهاو،عامبشكلللرقابةالباحثينتعاريفتعددتلقد
.اتقومالتيالأجهزةوتحقيقها،يجبالتيالأهدافوخلالهامنإليهاينظرالتيالوظيفة

التوجيه، المقارنـة، الفحص،كالملاحظة،مفاهيمعدةلهايصطلحالمختصينمعظمأنالملاحظ
المدققيسعىحيثAuditالتدقيق مصطلحاستعمالإلىتدفعناالعامةالماليةخصوصيةوالتفتيش

البيانـات خلال مقارنةمنذلكوجيدبشكلتمقدالعامةالأموالإدارةأنمنالتأكدإلى
المحاسـبية والقواعدالتنظيميةاللوائحوللقوانينمطابقتهامدىتقييموالميدانيةالمعطياتولماليةا

المعطياتأثرأساس اقتفاءعلىقائمةمستقلةموضوعيةفحوصاتبإجراءهذاوعليهاالمتعارف
3.الخاضعة للرقابةالهيئةنظامداخلالماليةالعملياتسيردورةفيالمعلوماتو

.92المرجع السابق،صمحمد عباس محرزي،-1
209د، المرجع السابق، ص محمد فاروق عبد الحمي-2
.38عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -3
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الأخطاءكشفعلىالقائمةالمشروعيةرقابةيتجاوزأصبحالتدقيقدورأنقيقةوالح
المـسير تأطيرخلالمنالنقائصعلىالنهائيالقضاءوالعملمستوىتحسينإلىوالمخالفات

1.وتوجيهه

منهج علمـي  " الرقابةأن1977 عامالمنعقدالماليةللرقابةالأولالعربيالمؤتمربينفقد
يهدفووالإداريةالمحاسبيةو،والاقتصاديةالقانونيةالمفاهيمبينالاندماجوالتكاملتطلبيشامل

النتـائج فيوتحقيق الفعاليةاستخدامهاكفاءةرفعوالعامةالأموالعلىالمحافظةمنالتأكدإلى
2.المحققة

ات الـسياس والخطـط تنفيـذ أعماللمتابعةاللازمةالعملياتمجموعايقصدكما
المحافظـة إلىإضافةالمناسبالوقتفيمعالجتهاوانحرافاتأيةعلىالتعرفالموضوعة بقصد

.الاستعمالسوءأوالضياعأوالاختلاسمنالعامعلى المال

إنشاؤهايتمهيئاتاتقومالتيالرقابةهيالماليةفالرقابةقانونيبمدلولعرضناهاوإذا

القـانوني،  الـسند ذلكبموجباختصاصااوتحددآخر،قانونيسندأيأونظامأوبقانون
القواعـد  لمختلـف مطابقتهأدقبمعنىأوللقانونالماليةالآثارذيالعملمطابقةإلىودف
العمـل  يكونأنأيالقانوني،الشكلإطارفيداخلامنهاكانماسواءتحكمهالتيالقانونية

ويـتم ومكوناتـه، وفحواهالتصرفطبيعةفيالتي تنظروهي،القانونيللتصرفمطابقًاالمالي
3.العامةالإيراداتأوالنفقاتحيثمنالتصرف الماليرقابةالرقابةمنالنوعهذابموجب

أساسعلىالرقابةمفهوميحددالكتابمنفريقاأنرأيناالتعريفاتهذهبعد جمع  كل
الإجراءات مناموعةتلكالرقابةتعنيآخرقفرينظرفيوأهدافمنتحقيقهإلىما تسعى

يختلف فيالرقابةفمفهوم،الرقابةبعمليةتقومالتيالأجهزةتعنيثالثفريقوعندوالعمليات

4.الهدفأوالوسيلةأساسيينمحورينحوليدورولكنهالتعاريفهذه

.115محمد الصغير بعلي وآخرون، المرجع السابق، ص -1
.17حمدي سحيمات القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية للأجهزة الحكومية، مركز دار الثقافة، عمان، ص -2
.24عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -3
.237ص " الإدارة الرشيدة والإصلاح الإداري والمالي"أوراق بحوث عمل بعنوان -4
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هذاوتطبيقااقعوامنالرقابةمفهومفيالنظريكونأنإلىهذا الأسلوبأدىوقد
عنالناتجةالروابطوالعلاقةيمثلجوهرهاأنحيثمنأساسهافيعن البحثالباحثين،لأبعد
باسـتخدامها عنـه نيابـة لتقومللدولةالشعبإرادةاعهدتالتيالعامة للأموالالملكية

يراهـا التيالرقابةفرضالشعبحقمنفأصبح،المختلفةبواسطة أجهزاحسنااستخداما
أسندماتنفيذعنمسئولةتعدالدولةأنكما،الأموالهذهحسن استخداممنللتأكدمناسبة

.1المطلوبةالانجازاتبتحقيققيامهامدىأجهزا لمعرفةطريقعنإليها

:لمختاراالتعريف :الفرع الثاني

هـي -كفراويمحمود العوفالدكتورعرفهاكما-وذا يمكن أن نلخص أن الرقابة 

سيركيفيةللتعرف علىالحقهذالهاأعلىسلطةجانبمنوالمراجعةالفحصوالإشراف"
لهـا، الأغراض المخصصةفيالعامةالأموالاستخدامحسنمنوللتأكدالوحدةداخلالعمل
المشروعتحقيقمن مدىوللتأكدا،المعمولوالتعليماتللوائحطبقاتحصلالمواردأنومن

الأعمـال نتائجتحديدمن سلامةوالتأكدالعامةالأموالعلىالمحافظةبغرضبكفايةهدافهلأ
الأسباببحثووالانحرافاتعن المخالفاتوللكشفالأداءمعدلاتوتحسينالماليةوالمراكز

2".مستقبلاتكرارهاعلاجها لتفاديوسائلواقتراححدوثهاإلىأدتالتي

ملية المراجعة والتدقيق التي تباشرها الجهات المخولة قانونا في الدولة من           فالرقابة المالية هي ع   
خلال إجراءات معينة، لضمان سلامة تنفيذ كافة البرامج المعتمدة المتعلقة بحسن سـير الميزانيـة،               

نحها واستعمال الموال العامة إيرادا وإنفاقا بدقة وفعالية اقتصادية والمحافظة عليها وفقا الإجازة التي يم             
3.البرلمان للحكومة لتحقيق غايات السياسة العامة وأهداف اتمع

أن تتم هذه الأخيرة من خلال عمليات المتابعة   :إن محتوى ومضمون عملية الرقابة المالية هو      
والتحقق التي تقوم ا جهات متخصصة ومحدة بمقتضى القانون سواء في شكلها من سلامة تطبيق               

.161شويخي سامية، المرجع السابق، ص -1
2- http;//www.ibtesama.com/vb/redictor.php?url:mailtor%3afayad-ramly%yahoo.com تاريخ

2016الاطلاع افريل 
.35، ص 2003الهدى، الجزائر، محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار-3



35

الية، أو في شكلها الحديث الذي يجمع بين الرقابة الحسابية التقليدية والرقابـة             القوانين واللوائح الم  
الاقتصادية التي تستهدف تقييم الأداء وتحقيق استخدام أفضل للمـوارد العامـة وترشـيد إدارة               

1.المشروعات الحكومية

ة وذلك  يجدر لتأكيد هنا أن عملية الرقابة على الأموال العامة تتخذ صورا وأشكالا متعدد            
راجع لاعتبارات مختلفة، من حيث الوقت الذي تم فيه الرقابة ومن حيث الجهات التي تضطلع ـا        

2.ومن حيث طبيعتها أو أنواعها

:أهداف الرقابة على المال العام:الفرع الثالث

الأموالإدارةأنذلكالعامةالإدارةبمفهوموثيقاارتباطايرتبطالماليةالرقابةمفهومإن

وانماذاابحدأساسياهدفاليستالماليةوالرقابةالمسؤوليةمننوعاتمثلوالثقةتتطلبلعامةا
.الرقابةنظاممنأساسيجزءهي

هوذلكعلىالإجابةو"العامة؟الأموالنراقبلماذا" هوهنايطرحالذيالسؤالو

التيفالرقابة.العامالمالعلىفاظوالحالاختلاساتتفاديإلىدفالعامالمالعلىأن الرقابة
أو الـصرف مشروعيةضمانإلىتسعىالعموميوالمحاسببالصرفالآمرمنكلتتم على

العمليات لشرعيةكبرىأولويةتعطيالرقابةأننلاحظأنيمكنالبلدانكلففي.التحصيل
لمعاقبـة  أيضاويزانيةالمترخيصاتمعللتوافقوضماناالغشعملياتاكتشافيتمحتىالمالية

3.المخالفاتفيالمتسببينالمسؤولين

:أساسيينهدفينفيغالباتنحصرفإاوتنوعتالماليةالرقابةأهدافاختلفتمهما

.الموضوعةللخطططبقالهمقررهولماوفقاتمالإنفاقأنمنالتحقق:الأولالهدف

.استخدامأفضلاستخدمتاوأمقررهوكماحصلتالمواردأن:الثانيالهدف

.132، ص 2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -1
.112عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.45، ص 2009-2008تلمسان، دروس الأستاذ حسين بومدين حول المحاسبة العمومية، مدرسة الدكتوراه في المالية العامة، جامعة-3
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وإنما تعداهالاختلاسووالغشالأخطاءاكتشاففيينحصريعدلمالماليةالرقابةهدفولكن
:إلى

لم يـتم وماالأهداف،منتحقيقهتمماعلىوالتعرفتنفيذهامتابعةوالماليةالخططمراقبة-

.ذلكأسبابوتحقيقه

بالأداءالفعليأدائهاومقارنةالماليةبالأمورتتكفلالتيالإداريةالوحداتأداءتقييم-

.معالجتهاوإمكانيةوقوعهاوأسبابالانحرافاتوحصرالمقارن

.الإداريةللوحداتالنشاطاتانجازفيوالفعاليةالكفاءةتحقيق-

1.للدولةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأهدافتحقيقفيالمساهمة-

:التي تحكم ممارسة الرقابة الماليةساسية الأالمعايير:المطلب الثالث

وهـي وتوجيههاالرقابةأنشطةعلىمباشرةبصورةفتؤثرمتعددةبمعاييرالماليةالرقابةتتأثر
:معالعامالمالعلىالرقابةأنشطةتوافقفيتتمثل

تـبني  وعدملتحقيقهاالحاكميسعىأفكارومبادئيمثلالذي:للدولةالسياسيالاتجاه-

.ةالرقابيالأنشطةتعثرإلىسيؤديالمبادئلتلكالماليالمراقب

إلى يسعىوعليهامطلعايكونأنالمراقبعلىفيجب:النافذةالتشريعاتوالأحكام-

.امعهالرقابةتوافق

يوجـه لأنتؤهلـه المراقبقبلمنالتوجهاتهذهفمعرفة:التنمويالتخطيطأهداف-

.التوجهاتتلكبنفسالرقابةأنشطة

بأقـل أهدافهاتحققالوحدةأنمنبالتحققوذلك:الإنفاقوترشيدالاقتصاديةمبدأ-

.2الاتجاهنفسفيتخدمالتيالرشيدةالقراراتتتخذكذلكأاوتكلفة ممكنة

.162عزة عبد العزيز،  المرجع السابق، ص-1
.254مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -2
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من اكتمـال المراقبفيتأكد،الثبوتيةالمستنداتعلىيجريالتدقيقلأن:المستنديةالحالة-

.مستندكليتطلبهاالتيالبياناتويعالتواق

مبادئ الرقابة المالية:ولالفرع الأ

:يليماالمهنيةالمراقبمسؤولياتفيتتحكمالتيالمبادئبينومن

ولاالمهـني لعملهممارستهفيعادلامخلصا،نزيهايكونأن:الموضوعيةوالاستقامة-1

.موضوعيتهعلىيتغلبأنالمسبقلتحيزهيسمح

.مختلفةإداريةمستوياتمنلضغوطاتالخضوععدم:الاستقلالية-2

بخـصوصية  معرفةوعلىالحكوميةالوحداتبتدقيقملمايكونأن:الكفاءةوالقدرة-3
الرقابـة  مجـال فيالمهنيةالتطوراتعلىللاطلاعوالتأهيلالتدريبإلىبالإضافةهذاالوحدة

.المالية

.بعملهقيامهخلالعليهايحصلالتيلمعلوماتاسريةاحترام:الكتمان-4

1.التقاريرإعدادعندوالتدقيقمهامتنفيذعندذلكو:المهنيالحذر-5

:الجزائريالتشريعفيالعامالمالعلىالرقابةأساليب:الفرع الثاني

أساسيةمهمةذااحدفيتعدالتيوالعموميةالأموالفيوالتحكمالرقابةإرادةإن

العمليات الماليةبكلتحيطالأخيرةهذهأنحيثالتشريعيةالمنظومةعنفصلهايمكنلاللدولة،
2.وحداابمختلفوللدولة

سـبيل  منلهليسإذن،ماليواقتصادي،سياسيمصطلحالعامةالماليةتنفيذأنكما
الـذين  يـد فيكاملةالمسؤوليةيتركأنالوطنيالاقتصادعلىالخطرفمن.الرقابةلاجتناب

.138محمد عباس محرزي،  المرجع السابق، ص -1
.39عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
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ظهـور  إلىحتماسيؤديالرقابةفانعدامبالتاليوالعامةالممتلكاتوالأموالرؤوسيسيرون
1.اتمعحسابعلىالعامةللأموالالتبذيروالتعسفأشكال

الأشخاصعنالنظربغضالمستوياتكلعلىرقابينظامإنشاءبلادنافيتمفقدلذلكوتبعا
ضمانيهدف إلىرقابيجهازبوضعالجزائريةالدولةقامتوهكذا. الدولةيكلهفيورتبتهم

2.بالميزانيةالمكلفةالسلطةلقراراتويخضعالمصداقيةعلىيقومتسيير

تختلف أساليب الرقابة المالية التي تضطلع ا الهيئات والأجهزة في كل دولة من دول العالم               
اعتبارات عدة كاعتبار الجهات القائمة بممارسة عملية الرقابة         بما في ذلك الجزائر، وذلك راجع إلى      

ولهذا طبيعة الرقابـة    ) الفرع الثاني (واعتبار الوقت والزمن تم فيه هذه العملية        ) الفرع الأول (المالية  
حيث ستتم معالجة موضوع هذا     ) الفرع الثالث (ذاا إذا كانت حسابية تقليدية أو تقييمية حديثة         

:لنحو التاليالمطلب على ا

أساليب الرقابة المالية من حيث الجهات القائمة ا:أولا

إذا نظرنا إلى الجهات القائمة بعملية الرقابة المالية في الجزائر، فإنه يمكن التمييز بين الرقابـة              
3.والرقابة القضائية) رقابة البرلمان والهيئات المحلية المنتخبة(الإدارية والرقابة السياسية 

:لرقابة الإداريةا-1

وهي رقابة داخلية ذاتية تتم داخل السلطة التنفيذية نفسها، من خـلال تعـيين مـوظفين        
من خلال تحديد هيئات رقابة مختصة تتولى هذه المهمة بمقتـضى  أو  خاصين يضطلعون ذه المهمة،   

ومية، أو الهيئات   القانون، مثل أقسام المراجعة بمختلف الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العم         
وهـي رقابـة    .... الخزينة العامة، وتشمل المراقب المالي ومديري الحسابات       أوتابعة لوزارة المالية    

4.سابقة على اصرف في جلها

.47شويخي سامية، المرجع السابق، ص -1
2- http://www.finances publiques et droit budgétaire/: algerie? 20%.dz. 2016تاريخ الاطلاع فيفري

.259مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -3
.76عبد الحميد القاضي، المرجع السابق ،ص -4
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إن الغرض من هذه الرقابة هو التأكد من دقة وسلامة كافة التصرفات المالية ومدى صحة               
للوائح المالية إلى جانب الرقابة الإدارية السابقة علـى   الارتباطات المالية ومدى مطابقتها للقوانين وا     

عداد حسابات شهرية او فصلية أو سنوية علـى         إاصرف توجد أيضا رقابة لاحقة تتم من خلال         
مصلحة، يقوم فيها المراقبون الماليون بفحص ومراجعة دفـاتر الحـسابات            أومستوى كل وزارة    

رف، والتأكد من سلامة المركز المالي للمـصلحة أو  للتحقق من سلامة العمليات التي تمت بعد الص    
1.المؤسسة مع إعداد تقارير مالية ترفع إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية

كذلك ما يقوم به الرؤساء من مراقبة لمرؤوسيهم في إطار الرقابة الإدارية التسلسلية العامة،              
2.تعلق بتنفيذ الميزانيةفيما يموظفيهمحيث تتجلى فيها مراقبة الوزراء لأعمال 

إضافة إلى الرقابة الوصائية التي تمارسها السلطة الوصية على الهيئات العامة التابعة لها بما في               

من قانون البلدية من تدخل الـوالي لتقـديم          183ذلك مجال الرقابة المالية، مثل ما جاء في المادة          
نص على النفقات الإجارية، يتم التداول بـشأا        ملاحظاته حول الميزانية  غير المتوازنة أو التي لم ت         

3.مرة ثانية وفي حال بقيت على حالها من دون تغيير، فإن الوالي يتولى ضبطها تلقائيا

وكذلك الحال فيما إذ ترتب على تنفيذ الميزانية عجز، ولم يتخذ الس الـشعبي البلـدي          
تخاذ هذه التدابير بامتصاص العجز علـى       التدابير التصحيحية الضرورية، فإن الوالي يتدخل أيضا لا       

كما يتدخل الوالي في حال وجود اختلال داخل الس الـشعبي            184مدار سنتين أو أكثر المادة      
القانونية لـذلك،    ةالبلدي لاستدعائه لعقد دورة غير عادية للمصدقة على الميزانية بعد مرور الفتر           

4)186م(وإذا لم تحصل المصادقة يضبطها الوالي ائيا 

لعل أهم وجه للرقابة المالية الإدارية أو الذاتية هو ما تقوم به وزارة المالية من مراقبة تنفيذ عقد                 
سواء على المستوى المركزي     العموميونالنفقات، إضافة إلى الرقابة الشكلية التي يمارسها المحتسبون         

5.المراقبين الماليينعلى المستوى المحلي بواسطة المفتشية العامة للمالية اوأو

.52شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص -1
.26طاشمة بومدين،المرجع السابق، ص -2
.79السابق، ص عبد الحميد القاضي، المرجع-3
.115بساعد علي، المالية العمومية، المعهد الوطني للمالية، الدراسات العليا للمالية، ص -4
.55شويخي سامية، المرجع السابق، ص -5
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يؤخذ على الرقابة الإدارية على تنفيذ الميزانية، عدم استقلالية القائمين عليها فـلا تكـون          
مؤهلة لممارسة رقابة حقيقية وجادة وفعالة على كافة التصرفات المالية للحكومـة، لأن للـسلطة               

وم بمباشـرا بنفـسها بواسـطة       التنفيذية هي التي تقوم بوضع قواعد المراقبة المالية، وهي التي تق          
1.موظفيها الماليين

:الرقابة السياسية-2

وتتولاها الهيئة التشريعية بما لها من سلطة مطلقة في الرقابة المالية إذا الأصل أن مجال الرقابة                
كأن تتم مباشرة أثناء السنة المالية، من خـلال          ،المالية عائد إليها بالأساس وتباشرها بطرق مختلفة      

واب ومساءلة الوزراء لممثلين للسلطة التنفيذية على وفق ما يقره الدستور والقانون عن كيفية              استج
تنفيذ الميزانية، وقد يؤدي ذلك إلى قيام المسؤولية السياسية للوزير محل المـساءلة أمـام أعـضاء                 

2.البرلمان

لمان أن يطلـب    كما لها حق مراقبة الاعتمادات الإضافية التي تطلبها الحكومة كما يحق للبر           
مجلس المحاسبة  القيام بفحص ودراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية التي            :جهات الرقابة المستقلة أي   

3.تدخل في نطاق اختصاص الس

حيث تتجلى الرقابة القبلية البرلمان أثناء إعداد الميزانية من خلال المصادقة على قانون المالية              
نية والمالية بالس الشعبي الوطني دراسة ومناقشة مشروع قانون الماليـة       واعتماده، فتتولى لجنة الميزا   

وتنتهي أعمالها بوضع تقرير تمهيدي تضمنه ملاحظتها واقتراحاـا         ) وزير المالية (مع ممثل الحكومة    

4.من الدستور121مع مراعاة أحكام المادة 

.102دروس الأستاذ حسين بومدين، المرجع السابق، ص -1
.98محمد مسعي، المرجع اسابق، ص -2
2016القطاع الحكومي، سابق الذكر، صفحة الموقع تاريخ الاطلاع مارس فياض حمزة، الرقابة المالية في-3

http;//www.ibtesama.com/vb/redictor.php?url:mailtor%3afayad-ramly%yahoo.com.
.88عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -4
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م النواب في جلسة عامة تطرح     يتم عرض هذا التقرير على الس الشعبي الوطني لمناقشة أما         
فيها كل القضايا والمشاكل  المتعلقة بالسياسة المالية ومدى الالتزام بتنفيذ قانون الماليـة الـساري                

1.المفعول من طرق مختلف الوزارات ومصالح الدولة

مـن  121ثم يصوت البرلمان ويصادق على ميزانية الدولة بغرفيته مع مراعاة أحكام المادة             
ما تعلق كما يمكن اعتماد لجنة تحقيق برلمانية في أي مسألة تتعلق بالمصلحة العامة وبخاصة               الدستور،

.بالإيراد والإنفاق العام

ويمكن لهذه اللجنة أن تستمتع إلى أي شخص وأن تعاين أي مكان وأن تتطلع على أيـة                 
بعـا سـريا أو     وثيقة أو معلومة ترى أن لها علاقة بموضوع التحقيق باسـتثناء مـا يكتـسي طا               

، وأمن الدولة الداخلي والخـارجي      استراتيجيام الدفاع الوطني والمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني      
.2للنواب والحكومة وأعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام لجنة مختصة لمناقشتها

إلى كل من رئيس     تقوم هذه اللجنة  بإعداد تقرير مفصل عن نتائج تحقيقها، يسلم التقرير           
الس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة، الذي يمكن أن يقرر نـشره جزئيـا او                  

كما تتمثـل   ،من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة    كليا، كما يبلغ هذا التقرير قبل النشر إلى كل          
لمالية بغرض تكملـة أو     رقابة البرلمان في مرحلة تنفيذ الميزانية بصورة واضحة لدى مناقشة قانون ا           

.3تعديل بعض الأوضاع المستجدة

ويمكن للبرلمان أيضا أن يمارس رقابة بعدية من خلال العرض الذي يجب أن تقدمه الحكومة               
للبرلمان عن استعمال الاعتمادات المالية، التي أقرا لكل سنة مالية وتختم السنة المالية المعينة من قبل                

أن قانون ضبط الميزانية يعطي الفرصة للبرلمان لمراقبة الحكومة على تنفيذ كل غرفة من البرلمان، كما    
قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة ماليـة مـن إلـزام               

.4الحكومة بتقديم البيانات والوثائق اللازمة التي تمكن البرلمان من ممارسة عملية الرقابة

.33هشام السلوقي، مذكرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، سابق الذكر، ص -1
.259مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص --2
.64شويخي سامية، مذكرة التخرج لمدرسة دكتوراه، سابق الذكر، ص -3
.52محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص -4
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هذا النوع من الرقابة المالية يؤخذ عليه أنه قاصر ومعيب، بسبب عدم إلمام أعـضاء               يبقى  
الهيئة التشريعية بالمواضيع الفنية المعقدة المتعلقة بعملية الرقابة وضبط الحسابات، ولذلك عادة مـا              

ة تكلف لجنة خاصة ذه المهمة، تنتقي من بين أعضاء النواب الأكثر خبرة ودراية بـشؤون الماليـ         
العامة، مثل اللجنة المالية في فرنسا ولجنة لخطة والميزانية في مصر، ولجنة المالية والميزانية في الجزائـر                
والتي تختص بالمسائل المتعلقة بالميزانية وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، ونحوها من المسائل             

.1المالية

.67عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
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طني على تنفيذ الميزانية العامةتصنيف رقابة الس الشعبي الو

الس الشعبي الوطني

أثناء تنفيذتكون أثناء                
الميزانية 

التصويت
الاستماع و الاستجواب عن قانون المالية

السؤال

ة العامةمناقشة بيان السياس

من اعداد الطالبة:المصدر
لجان التحقيق 

الرقابة البرلمانیة

رقابة لاحقة رقابة معاصرة الرقابة السابقة

لجنة المالیة 
ةو المیزانی

المناقشة 
العامة 

لمشروع 
قانون 
المالیة

التصویت 
على مشروع 
قانون المالیة

اصدار  قانون ضبط 
المیزانیة نھایة كل 

سنة مالیة
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أن عملية الرقابة المالية التي يقوم ا البرلمان في أي دولة تضل قاصرة     رغم كل هذا يرى البعض    
.المستقلة كمجلس المحاسبة في الجزائروغير مرضية ما لم تدعم برقابة الهيئات

المتعلق بمجلـس   ) المعدل والمتمم  20-95(الأمر  أنوه وعلى ضوء المادة السابعة من        يجدر أن 
المحاسبة التي يحدد مجموع الهيئات والمرافق العامة التي تخضع لرقابة هذا الس، بأن عملية التـسيير                

الأخرى بنص   المالي لميزانية غرفتي البرلمان تخضع لمراقبة مجلس المحاسبة أيضا كباقي المؤسسات العامة           
1.من القانون العضوي المتعلق بالبرلمان104المادة 

:)المستقلة(الرقابة القضائية -3

عادة ما توكل مهمة الرقابة المالية المستقلة إلى هيئة قضائية مختصة تتولى فحص الحـسابات              
وتبدير المال   وتدقيقها واكتشاف الخطاء والمخالفات المالية والتنبيه عنها، ومتابعة كل مظاهر الغش          

العام وتبذيره، وقد تتولى  معاقبة المخالفين أو إحالتهم إلى القضاء الجزائـي لمتابعتـهم في التـهم                  
المنسوبة إليهم، وعليها أن تقدم تقريرا سنويا حول حصيلة عملها طيلة السنة إلى رئيس الجمهورية               

ات في فرنسا وإيطاليا وبلجيكا،     أو البرلمان او إليهما جميعا، وأوضح مثال على ذلك محكمة الحساب          
2.والجهاز المركزي للمحاسبات في مصر

أما في الجزائر فإن عملية الرقابة المالية المستقلة منوطة بمجلس المحاسبة في حدود الاختصاص              
المعدل على أن هذه الرقابة تكـون بعديـة          1996الذي خوله إياه القانون، وقد نص الدستور        

ما هو موجود في فرنسا حيث لا تمارس محكمة الحسابات الفرنـسية أي            وليست قبلية، على غرار     
3.نوع من أنواع الرقابة المسبقة

يعتبر مجلس المحاسبة "كما نصت المادة الثانية فقرة أولى من قانون مجلس المحاسبة على ما يلي       
وذا تكون  ..." موميةالمؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق لع         

هاتان المادتان الدستورية والقانونية قد فصلنا في نوع الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسـبة في                

.54، ص 2002طبوعات الجامعية بن عكنون، الجزائر، بوشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان الم-1
.24محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص .أ-2
.133عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -3
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الجزائر من أا رقابة بعدية لاحقة  في هذا الإطار يتمتع مجلـس في الجزائـر باختـصاص  إداري              
.المال العامواختصاص قضائي في مباشرة الرقابة المالية البعدية على

مجلـس  :ما يلـي 10/02المعدل والمتمم بالأمر 95/20وجاء في المادة الثالثة من الأمر رقم   
1:المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقاضية ممارسة المهمة الموكلة إليه

كما نصت قوانين الجماعات الإقليمية على اختصاص مجلس المحاسبة بإجراء الرقابة المالية على كل             
من قانون البلدية على      175من البلديات والولايات طبقا التشريع المعمول به، حيث نصت المادة           

:مايلي

ثم مراقبة وتدقيق لحسابات الإدارية للبلدية وتطهير حسابات التسيير الخاصة ا من طرف مجلـس       "
2"المحاسبة طبقا للتشريع الساري المفعول

يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري      ":، على ما يلي   من قانون الولاية   175ونصت المادة   
3.وحساب التسيير المحاسبي وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به

إن مجال رقابة مجلس المحاسبة على المال العام هو محور من محاور هذه الدراسة لهذا سأكتفي هنا ذا                  
.لفصل الثاني من هذه المذكرةقة في الأعود إليه بالتفصيل وبشيء من الدالقدر، 

:أساليب الرقابة المالية من حيث طبيعتها:اثاني

.تنقسم الرقابة المالية بالنظر إلى طبيعتها باعتبارين مختلفين اعتبار كلاسيكي واعتبار حديث

الاعتبار الكلاسيكي-1

:رقابة حسابية ورقابة تقييمية:يقسمها أصحاب هذا الاعتبار إلى قسمين

يتعلق هذا النوع من الرقابة بمراجعة الدفاتر الحـسابية ومـستندات الطـرق             :الرقابة الحسابية -أ
والتحصيل، ومدى تطابق ذلك مع الاعتمادات المتخصصة في كل بند من بنود ميزانيـة العامـة،                

يعتـبر  وكذا مدى مطابقتها للقوانين واللوائح المالية، وقد سبقت الإشارة إلى هذا النوع من الرقابة     

.239مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص -1
.المتعلق بالبلدية10-11القانون رقم -2
.2012فبراير 29مؤرخة في 12المتعلق بالبلدية ج رقم 2012فبراير 21المؤرخ في 12/07القانون رقم -3
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بمثابة رقابة تقليدية، يمارسها مجلس المحاسبة في إطار عملية التدقيق في مستندات المحاسبين العموميين              
ومراجعتها، ويدقق في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية             

1.والتنظيمية المطبقة عليها

ع ما تناوله النوع السابق، من مجرد مراجعـة الحـسابات           يتجاوز هذا النو  :الرقابة التقييمية -ب
والتأكد من سلامة الدفاتر الحسابية إلى محاولة تقييم النشاط الحكومي نفسه إن كان قـد حقـق                 

ومدى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية في الدولة        ،الأهداف المرجوة من تنفيذ الميزانية ام لا يحقق       
2.واتمع

وع من الرقابة المالية من احداث أنواع الرقابة المالية، وخاصة بعد تدخل الدولة في              يعتبر هذا الن  
النشاط الاقتصادي وإزدياد حجم النفقات العامة واتساع الوعاء الضريبي على المـواطن، وبعـد              
اعتناق الكثير من الدول لأساليب التخطيط الاقتصادي فإن الحاجة أصبحت ماسة جدا إلى اعتماد              

لرقابة التقييمية كأسلوب ناجع لمتابعة الخطط الاقتصادية، ومدى كفاءة الحكومة في إدارة            أسلوب ا 
3.وتنفيذ هذه المشروعات والخطط

:الاعتبار الحديث-2

رقابة مشروعية والرقابة المحاسبية والرقابة الاقتصادية والرقابـة علـى           :تقسم ذا الاعتبار إلى   
.البرامج

أن يكون لتصرف القانوني ذي الأثار المالية مطابقا  للقانون بمفهومه العام             نعني:رقابة المشروعية -أ
الواسع، وهذا يشمل رقابة الشكل التي تم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر عنـها التـصرفات                 

4.المالية، ورقابة الموضوع التي تم بطبيعة التصرف ومضمونه

رقابة على اثر تطورالمفاهيم الحسابية كنتيجة لتطـوير      عرف هذا النوع من ال    :الرقابة المحاسبية -ب
مفهوم الميزانية وتقسيماا، وقد تطور هذا النوع من مستوى الرقابة الحسابية علـى الحـسابات               

.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر 74المادة -1
.48عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.35محمد فاروق عبد الحميد، المرجع السابق، ص .أ-3
.236يوسف شباط، المالية العامة، جامعة دمشق، سوريا، ص -4
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الختامية إلى الرقابة على جميع المعاملات المالية وتفاصيلها وذلك للتأكد من صحة الإجراءات المتبعة              
، وأن عمليات الصرف قد تمت في حدود الاعتمادات المقـررة وكـذا           وكفاية المستندات المطلوبة  

صحة الأراقم الحسابية لما تم تحصيله، ثم أصبح الجمع بين هذين النوعين من الرقابة هـو المعتمـد،         
.1وذلك بعد تطور علمي المالية والمحاسبة، والأخذ بمبادئ تخطيط الميزانية

الرقابة بعد الحرب العالمية الثانية دف إصلاح ما دمرته ظهر هذا النوع من   :الرقابة الاقتصادية -ج
الحرب، لمواجهة الكساد وتحقيق الإزدهار الاقتصادي، ويهدف إلى مراجعة أنـشطته الـسلطات             
العامة من حيث تنفيذ المشروعات والبرامج للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال ولبيان مواضـع                

ة إلى التأكد من كفاءة السلطات المشرفة على تنفيذ وحسن          لخلل والضعف في هذا التنفيذ، بالإضاف     
سير العمل في الّآجال المقررة، وكذا مدى تحقيق النتائج المرجوة حيث تشتمل الرقابة الاقتـصادية               
على رقابة الكفاءة وتعني تحقيق أكبر النتائج بأقل ما يمكن من التكاليف وعلى رقابة الفعالية وهـي      

2.النتائج المرجوةالرقابة على مدى تحقيق

.يعني هذا النوع من الرقابة بمدى تحقيق الخطط ولأهداف لكل جهة عامة:الرقابة على البرامج-د

أساليب الرقابة المالية من حيث الوقت الذي تتم فيه:اثالث

أما باعتبار الوقت الذي تتم فيه عملية الرقابة المالية في الجزائر فإا على غرار باقي الـدول           
هذه العملية إما رقابة سابقة على التنفيذ، وإما رقابة مرافقة للتنفيذ وإما رقابة لاحقة عليـه،           تكون

.أي على تنفيذ الميزانية ومن الوجهة العلمية فالأنواع الثلاثة تكمل بعضها

:الرقابة السابقة-1

امـة دون   يسمى هذا النوع من الرقابة أيضا بالرقابة القبلية، وتتناول جانب النفقـات الع            
الإيراد العام حيث لا يجوز لأي جهة آمرة بالصرف دفع أي مبلغ ما لم تحصل على موافقة الجهـة                 
المختصة بالرقابة قبل الصرف، فقد تتولى هذه  الرقابة إدارة داخلية تتبع الجهة نفسها الـتي تقـوم              

.58شيوخي سامية، المرجع السابق، ص  -1
.75عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
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ابعة لوزارة الماليـة   بالصرف مثل أقسام ووحدات المراجعة فيالوزارات والمصالح المختلفة أو تكون ت          
1.كالمراقب المالي

ظهرت الرقابة المسبقة على النفقات العمومية في فرنسا مع اية القرن التاسع عشر للميلاد              
وكانت تمارس في بداية ظهورها من طرف موظفين يعينهم الوزراء من حين المـوظفين التـابعيين                

عالة، طالما ان الاعـوان المكلفـين ـا         لمصالحهم، وهذه الوضعية لم تكن تسمح بممارسة رقابة ف        
يخضعون لسلطة الوزير الذي يراقبون نشاطه لذلك أصبح تعيينهم فيما بعد  من صلاحيات وزيـر               

2.المالية ويخضعون لسلطته

أما في الجزائر، تمارس الرقابة المسبقة على النفقات العمومية من طرف أعوان تابعين  لوزارة           
3.ليينالمالية يسمون مراقبيين ما

قد تتخذ الرقابة قبل الصرف صورا وأشكالا متعددة كالتصريح للبنك المركزي بوضع مبالغ الـتي               
وفق عليها البرلمان تحت تصرف الآمرين بالصرف في المصلح والوزارات المختلفة للإنفاق منها، أو              

لجهـة  تتضمن ضرورة الحصول مقدما على إقرار الجهة المختصة بصحة كل عملية على حدة من ا              
4القانونية إلى ما هنالك من الأشكال والصور

فإذا تمت عملية الرقابة السابقة بفعالية ونجاح فلا شك اا تمنع من ارتكـاب المخالفـات                
المالية ابتداء لذلك سميت بالرقابة الوقائية، كما تقلل من حجم مـسؤولية علـى عـاتق مختلـف         

5.الوزارات والمصالح في الدولة

ان مجلس المحاسبة في الجزائر لا يتمتع ذا النوع من الرقابة السابقة بصريح العبـارة               الجدير بالذكر   
.1996من دستور 171/01المادة الوارد بنص 

إنا مما يعيب هذا النوع من الرقابة كوا تؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة، والإبطاء في أعمالهـا                  
6.قابة القبلية قبل مباشرة عملية الصرفبسبب طول الإجراءات التي تستغرقها هذه الر

.83عبد الحميد القاضي، المرجع السابق، ص -1
.234عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.91عبد الحميد القاضي، المرجع السابق، ص -3
.248يوسف شباط، المرجع السابق، ص -4
.ة، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، الموقع السابق الذكرفياض حمز-5
.75شيوخي سامية، المرجع السابق، ص  -6
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وتسمى بالرقابة الآنية، وتتمثل هذه الرقابة في مختلف عمليات المتابعـة الـتي   :الرقابة المرافقة -2
تتولاها الجهات الآنية المختصة بالرقابة في الدولة على ما تقوم به السلطة التنفيذية من نشاط مـالي         

.رادات العامة الواردة بميزانية الدولةيتعلق بالنفقات العامة وكذا الإي

عادة ما تمارس هذه الرقابة والتي ترافق التنفيذ من قبل اللجان البرلمانية المختـصة وكـذا                
الجهات الإدارية التي تتولى الرقابة الداخلية، كما تتميز بالاستمرارية والشمولية، حيث تبـدأ مـع     

أهم إيجابيات هذه الرقابة أـا تـساعد علـى          تنفيذ الأعمال وتساير مختلف خطوات التنفيذ من      
اكتشاف الأخطاء والإنحرافات فور وقوعها، فتهيء بذلك الفرصة على اتخاذ ما يلزم من أجراءات              

).الرقابة السابقة واللاحقة(تصحيحية، وهذا النوع أسلم وأقل  تعرض للنقد من النوعين الآخرين 

:الرقابة اللاحقة-3

البعدية وتتناول جانب النفقات العامة والإيرادات العامة والوسـائل         وتسمى أيضا بالرقابة    
المادية والموارد والأموال العمومية على حد سواء فهي رقابة بعدية لمعالجة الأخطـاء وتـصحيحها               

1ولتحميل المسؤولية لكافة الجهات الخاضعة لهذه الرقابة ولا تبدأ إلا بعد انقضاء السنة المالية

للاحقة أشكالا متعددة، مثل الرقابة التي يقوم ا البرلمان من خلال مناقـشة             تتخذ الرقابة ا  
بيان السياسة العامة بعد كل سنة من عمل الحكومة لتقييم نشاطها وآدائها وقد تتولاها إدارة تابعة                

الـتي  للوحدات الحكومية أو غدارة تابعة لوزارة المالية كالخزينة العمومية او المفتشية العامة للمالية،   
تختص بممارسة الرقابة على التسيير المالي او المحاسبي لمصالح وأجهزة الدولة المركزيـة الجماعـات               
الإقليمية وجميع الهيئات والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة العموميـة، كمـا تـشمل رقابتـها               

ئـات ذات   المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وهيئات الضمان الاجتماعي والهي         
الصبغة الاجتماعية والثقافية التي تستفيد من مساعدات مالية من قبل الدولة او من الجماعات المحلية               

2.او أي هيئة عمومية

.25عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
.مثل رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة في الجزائر-2
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في الغالب ان الرقابة الإدارية اللاحقة تقتصر هنا على المراجعة الحسابية والمستندية لكافـة              
وربما تمتد إلى مستوى التأكد من مدى كفـاءة         العمليات المالية لكشف التلاعب بالأموال العامة،       

1.الوحدة الإدارية في استخدام الأموال العامة

جدية في عملية الرقابة اللاحقة او البعدية هو أن تتولاها هيئة مـستقلة               والأكثرإن الأنجع   
، 1996السلطة التنفيذية، وذلك ما يضطلع  له مجلس المحاسبة في الجزائر حسب ما نص عليه دسـتور                  عن  

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعديـة        :ما يلي  :الاولى منه  الفقرة 170حيث جاءت في المادة     
2..."لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية

ويعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية ":كما نص قانون مجلس المحاسبة على أنه     
....."الجماعات الإقليمية والمرافق العموميةلأموال الدولة و

ذا الصيغة يمكن للمجلس ان يدقق في شروط وكيفيات استعمال الهيئات للموارد والموال العامـة            
التي تدخل في نطاق اختصاصه ويقييم عمليات التسيير الواقعة بشاا، كما يتأكد من مدى مطابقة               

قوم ا هذه الهيئات والمؤسسات للقوانين والتنظيمات المعمول        هذه العمليات المالية والمحاسبية التي ت     
.3ا في الدولة

.27عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -1
.ذكرهالسابق20- 95من القانون 03/1المادة -2
.السابق ذكره20- 95من القانون 03/2المادة -3
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أجهزة الرقابة المالية:الفصل الثاني

ير من  إن موضوع الرقابة على الهيئات الإدارية والأموال العمومية بصفة عامة ذو جانب كب            
الأهمية لاعتماد المشاريع الكبرى للدول وسياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية على إنفـاق            

.هذا المال وفقا لما هو مرسوم له، ولا يتحقق ذلك إلا في ظل رقابة فعالة وشفافة ومنصفة

ا فيهـا   وتنقسم الرقابة على الهيئات الإدارية في تسيير الأموال العمومية في معظم الدول بم            
الجزائر إلى رقابة مسابقة وأخرى لاحقة على تنفيذ الميزانية العامة، وينقسم النوع الأول من الرقابة               

.إلى رقابتين إدارية وبرلمانية

.وقد تمت الإشارة في الفصل الأول من المذكرة

معظـم  أما النوع الثاني وهو الرقابة اللاحقة على المال العام فإا تأخذ طابعا قـضائيا في                
صورها من خلال الحماية التي توفرها مختلف فروع القانون الأخرى، أو من خلال الدور القضائي               

زد على ذلك المفتشية العامة للمالية وخلية       ) كمجلس المحاسبة (لبعض الهيئات القضائية المتخصصة     
.معالجة الاستعلام المالي

:رعت عنه المباحث التاليةوهذا ما تطرقنا له في الفصل الثاني من المذكرة حيث تف

المفتشية العامة للمالية:المبحث الأول

مجلس المحاسبة:المبحث الثاني

الخلايا واللجان:المبحث الثالث
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Inspection Générale des financesللماليةالعامةالمفتشية:الأوللمبحث ا

الإيـرادات  جميـع مسكلالخمنخاصة،الدولةماليةبمسكمكلفةالماليةوزارةباعتبار
تتولى مراقبةلهاتابعةرقابيةهيئةتأسيسإلىاأدىقدالوزاراتلكافةالاعتماداتبمنحوالتكفل
.1المعمول اوالتنظيماتالإجراءاتوفقهذاوالدولةلمصالحوالمحاسبيالماليالتسيير

للماليةالعامةالمفتشيةتنظيم:المطلب الأول

أول فيالمؤرخ53-80رقم المرسومبموجب1980سنة للماليةالعامةلمفتشيةاتم انشاء 
:صدورقبلصلاحيااوسيرهاولتنظيمهاالمحددكانوالذي1980 مارس

لـصلاحيات  المحـدد 06/09/2008في المؤرخ272-08رقم التنفيذيالمرسوم-
 ـ78-92رقم التنفيذيالمرسوممحلحلالذيوالمفتشية لاغـي  (22/02/1992في ؤرخالم
)المفتشيةبإحداثالمتعلقةالأولىمادتهإلا53-80في المؤرخ

الهياكل تنظيمالمتضمن06/09/2008في المؤرخ273-08رقم التنفيذيالمرسوم-
.20/01/1992في المؤرخ32-92رقم التنفيذيالمرسوممحلحلوالذيللمفتشيةالمركزية

بتنظيم المفتشياتالمتعلق06/09/2008في المؤرخ274-08قم رالتنفيذيالمرسوم-
33-92التنفيـذي رقـم   المرسوممحلحلالذيوصلاحيااوللماليةالعامةللمفتشيةالجهوية
20/01/1992.2في المؤرخ

:المحليوالمركزيالمستوىعلىللماليةالعامةالمفتشيةتنظيمدراسةسنحاوليليفيما

للماليةالعامةللمفتشيةالمركزيالتنظيم:لالفرع الأو

273-08رقـم  التنفيذيالمرسوملأحكامللماليةالعامةللمفتشيةالمركزيةالهياكلتنظيميخضع
رئاسي فمنصب رئيس المفتشية بمرسومالوزير المكلف بالمالية الذي يعينسلطةتحتكلهاتعملو

.3الدولةالعامة للمالية من الوظائف العليا في

.63شويخي سامية، المرجع السابق،ص-1
.42عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-2
.المحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية2008سبتمبر6المؤرخ في 272-08المرسوم التنفيذي  رقم -3
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مهام رئيس المفتشية العامة للمالية:أولا

يسهر رئيس المفتشية العامة للمالية على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق والتقـسيم              
.والخبرة المتوسطة بالهياكل المركزية والجهوية التي تشكل المفتشية العامة للمالية

والوسائلوتسيير المستخدمينإدارةكما يضمنالمركزية والجهوية، الهياكلسيرحسنعلىويسهر
للمالية ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سـلطته،  بالمفتشية العامة

.1حيث يساعد رئيس المفتشية العامة للمالية مديران للدراسات

الهياكل المكونة للمفتشية العامة للمالية:ثانيا

:مالية منتضم المفتشية العامة لل

يديرها مراقبون عامون للمالية، توكل مهام الرقابـة  :والتقييموالتدقيقالرقابةعمليةهياكل-1
المراتب العام للمالية اختصاصا على عـدة   يمارسونوالتدقيق والخبرة المنوطة بالمفتشية العامة للمالية       

6.2كما هو محدد في المادة،قطاعات نشاط

:طاعية للمراقبين العاميين للماليةمجالات الاختصاصات الق-أ

:يختص المراقبين الماليين العامين في التالي

الات المالية كوومكلف برقابة و تدقيق و تقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة-
.والإدارات المكلفة بالصناعة و المناجم و الطاقة وكذا الجماعات المحلية

لية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعـات التعلـيم            المراقب العام للما  -
العلمي والتربية والتكوين والصحة والشؤون الاجتماعية والتـضامن الـوطني والثقافـة    والبحث

.والاتصال والشؤون الدينية والشباب والرياضة وااهدين والعمل و التشغيل

رقابة وتدقيق وتقييم خبرة الكيانات التابعـة لقطاعـات الـسري        لمراقب العام للمالية المكلف ب    ا-
.والسكن والفلاحة والصيد البحري والغابات والخدماتالعموميةشغالالأو

.المؤرخ في نفس التاريخ السابق،المتضمن التنظيم الهيكلي للمفتشية العامة للمالية273-08من المرسوم التنفيذي  رقم 3دة الما-1
.39عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-2
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والمؤسساتالاقتصاديةالمراقب العام للمالية المكلف برقابة وتدقيق وتقييم المؤسسات العمومية -
.يةالمالية العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارج

ويمكن لرئيس المفتشية العامة تعبئة جميع الهياكل المركزية والجهوية لإنجاز عملية أو عدة عمليـات               
.1رقابة واسعة النطاق

:المهام الخاصة للمراقبين الماليين العاميين-ب

شراف عليها، والمنفـذة في إطـار  الإتأطير ومتابعة عمليات الرقابة والتدقيق والتقييم والخبرة و-
.نامج أو خارجهالبر

.المصادقة على المذكرات المنهجية للتدخل وكذا التقارير التي تعرض عليهم-

.السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية-

.اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين فعالية الممارسة الرقابية للمفتشية العامة للمالية-

.لخيصات القطاعية الدوريةإعداد الحصائل والت-

.2انجاز كل دراسة وتحليل لملفات خاصة موكلة للمفتشية العامة للمالية-

يعد منصب المراقب العام للمالية وظيفة عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة مفتش       
.3عام للوزارة

:وحدات عملية-2

:لماليةللمفتشية العامة ليدير الوحدات العملية

المـراقبين  إشـراف وتحت )20(يدير مدير البعثات المحدد عددهم بعشرين :البعثاتمديرو-أ
العاميين للمالية التابعين لهم، المهمات الموكلة لهم كما يقترح مدير البعثة عمليات الرقابة للوحدات              

ويقود إلى اية عمليات    العملية التابعة للهياكل المركزية ويديرها ويؤطرها ويتابعها ويحضر وينظم          

.6منه الفقرة 6المادة 273-08المرسوم التنفيذي رقم-1
.28عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.من نفس المرسوم التنفيذي7ادة الم-3
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الرقابة المكلف ا ويضمن أيضا تنسيقا قطاعيا مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية العامة للمالية في               
:هذا الايطار يكلف خصوصا بما يأتي

.اقتراح أعمال رقابية لتسجيلها في البرنامج السنوي لتدخل المفتشية العامة للمالية-

.إعداد الحصائل الخاصة بهمتابعة تنفيذ البرنامج و -

.اقتراح الوحدات العملية التي تتكفل بعمليات الرقابة-

.السهر على تحضير إشغال المهمات و تنظيمها وتنسيقها-

.المحددةالأهداففي الحساب الأخذاقتراح مذكرات منهجية متعلقة بتنفيذ المهمات مع -

دخل كل وحدة من الوحدات العملية وتوزيـع        المتعلقة بقوام ومدة ومناطق ت     الاقتراحاتتقديم  -
.بينهاالأعمال

، متابعة تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها فيالاقتضاءتقدير الوقائع التي تمت معاينتها وعند -
.التنظيم المعمول به

.والسهر على نوعية أعمال الفحص-

.لعامة للماليةرقابة المفتشية االسهر على تطبيق القواعد العامة لتنفيذ-

بالتقارير الشاملة والتلخيصات   الاقتضاء  تجميع التقارير الخاصة بالوحدات العملية و التكفل عند         -
.المتعلقة ا

.التناقصي الذي يسري عقد تبليغ التقاريرالإجراءضمان متابعة سير -

.ليةنه تحسين فعاليته ممارسة رقابة المفتشية العامة للماأشاقتراح كل تدبير من-

خيص القطاعية الدوريةلاإعداد الحصائل والت-

للمفتشية العامة للمالية، حيث يعد منصب مدير    القيام بكل دراسة وتحليل الملفات خاصة معهودة      -
.1وظيفة مدير بإدارة مركزيةالبعثة وظيفة عليا يستند في تصنيفها و دفع راتبها، إلى

.من نفس المرسوم التنفيذي السابق10المادة -1
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ويمارسون)30(بثلاثينعدهممحددبالتفتيشفونمكلالرقابةفرقيدير:بالتفتيشالمكلفون-ب
عمليـات بـالتفتيش المكلفالرقابة، كما يحضرعملياتلهمالموكلةالبعثاتمديريإدارةتحت

1:، وفي هذا الصدد يكلف خصوصا بما يأتي.يقودهاويتابعهاوينظمهاوالفرقةإلىالمسندةالرقابة

.وتنسيقهاضمان تحضير أعمال الفرقة وتنظيمها-

.المقررةالأهداففي الحساب الأخذتقديم مذكرات منهجية لتنفيذ عمليات الرقابة مع -

.عمليةالمتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل الوحدة الالاقتراحاتتقديم -

و تقديم عرض حال فيالأعمالتوزيع المهمات بين المفتشين الذين يشكلون الفرقة و متابعة سير -
.ذلك

طلب تنفيذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في التنظيم المعمـول           الاقتضاءينة الوقائع و عند     معا-
.به

المكتـشفة بغـرض   الملاحظاتتجميع أشغال مفتشي الفرقة و تقدير مدى تأسيس المعاينات و -
.التدخلإعداد تقرير

.يالتناقضالإجراءفي إطار تنفيذ واستغلالهاتحليل أجوبة المسيرين -

.السهر على احترام القواعد العامة لتنفيذ رقابة المفتشية العامة للمالية-

.2عمليةإعطاء عالمات تقييمية لعناصر الوحدة ال-

فمنصب المكلف بالتفتيش وظيفته عليا يستند في تصنيفها ودفع راتبها إلى وظيفة نائب مدير بإدارة               
3.مركزية

.من نفس المرسوم التنفيذيالسابق12المادة -1
.57شويخي سامية، المرجع السابق، ص-2
.من المرسوم التنفيذي السابق14المادة -3
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:لإدارة والتسييرهياكل الدراسات والتقنيين وا-3

:)1(تضمن المفتشية العامة للمالية هياكل الدراسات والتقنيين والإدارة والتسيير الآتية

.والتلخيصبالبرنامجمكلفرئيس دراسات-

.المعطياتوجمعبالتحليلمكلفرئيس دراسات-

.وأرشفتهاوحفظهاالتقاريربمتابعةمكلفدراساترئيس-

تضم:قنيين والإعلام الآليمديرية المناهج والت-أ

والتقييسبالمناهجمكلفدراساترئيس-

.والتوثيقالآليبالإعلاممكلفدراساترئيس-

:تضم:مديرية إدارة الوسائل-ب

للمستخدمينالفرعيةالمديرية-

العامةللوسائلالفرعيةالمديرية-

.المستوىوتحسينللتكوينالفرعيةالمديرية-

أربعة على التـوالي لـدى      ) 04(لعدد المكلفين بالدراسات ان يتجاوز       كما أنه لا يمكن   
رؤساء الدراسات والمديرية الفرعية ويتم تحديد هذا العدد بقرار مشترك بـين الـوزير المكلـف                

2.بالوظيفة العمومية

.من  المرسوم التنفيذي السابق16المادة -1
.62، المرجع السابق، ص شيهوب مسعود-2



58

:التنظيم المحلي للمفتشية العامة للمالية:الفرع الثاني
تنظيم المفتـشية العامـة     2008سبتمبر   6في   المؤرخ 274-08يحدد المرسوم التنفيذي    

منه تحت سلطة رئيس المفتشية العامة للمالية، يكل         2للمالية وصلاحياا، ووفقا لما جاء في المادة        
المصالح الخارجية للمفتشيات الجهوية تقع مقراا بولايات الأغواط وتلمسان وتيزي وزو، سطيف،          

غانم، ورقلة وهران، كما يحـدد الاختـصاص الإقليمـي          وسيدي بلعباس عنابة، وقسنطينة، مست    
للمفتشيات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالمالية ويمكن تعبئة الوحدات العمليـة للمفتـشيات              

1.الجهوية، للقيام بمهام خارج الدوائر التقليمية للمفتشيات الجهوية التابعة لها

الوظائف العليا يستند في تـصنيفها وتحديـد         يدير المفتشية الجهوية مفتش جهوي، فهو من      
راتبها وظيفة مدير إدارة مركزية ويمارس المفتش الجهوي السلطة السليمة على المستخدمين التابعين             
للمفتشية الجهوية حيث تتولى الوحدات العملية التي يديرها المفتش الجهوي والمكلفون بـالتفتيش             

:2لكل مفتشية جهوية كما التالي
المكلف بالتفتيشالولاية المكلف بالتفتيشالولاية

6تلمسان 4الأغواط 
6سطيف6تيزي وزو 

6عنابة 6سيدي بلعباس 
6مستغانم8قسنطينة
8وهران 4ورقلة 

3يحدد عدد المكلفين بالتفتيش لكل مفتشية جهوية :جدول

ن بالتفتيش وفق نفس الـشروط المحـددة للمـراقبين    حيث يقترح المفتشون الجهويون والمكلفو  
المؤرخ في   273-08من المرسوم التنفيذي رقم      15العامين للمالية ومديري البعثات طبقا للمادة       

4.المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية2008سبتمبر 6

.55شيهوب مسعود، المرجع السابق، ص -1
.68عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-2
.من نفس المرسوم التنفيذي6المادة -3
.من نفس المرسوم التنفيذي7المادة-4
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:مهام المفتشون الجهويون:أولا

1م ويقوم بعمليات الرقابة الموكلة إلى المفتشية الجهوية إلى ايتهايحضر المفتش الجهوي وينظ

:ويكلف خصوصا بالمهام التالية

.للماليةالعامةالمفتشيةلتدخلاتالسنويالبرنامجفيإدراجهاقصدرقابةأعمالاقتراح-

.تنسيقهاوتنظيمهاوالمهماتأشغالتحضيرعلىالسهر-

.الجهويةللمفتشيةالموكلةالرقابةبعملياتتكفلتيالالعمليةالوحداتتعيين-

المحـددة بعـين   مع الأخذ بالأهدافعليها،المصادقةأوالمهماتلتنفيذمنهجيةمذكراتاقتراح-
.الاعتبار

تقدير الاقتراحات المتعلقة بقوام ومدة ومناطق تدخل كل وحدة من الوحدات العمليـة وعنـد        -
.ا بينهاالاقتضاء توزيع الأعمال فيم

التنظـيم  فيعليهـا المنصوصالتحفظيةالتدابيرتنفيذمتابعةالاقتضاءوعندالمعاينة،الوقائعتقدير
.بهالمعمول

.الفحصأشغالتوعيةعلىالسهر-

.للماليةالعامةالمفتشيةرقابةفعاليتهتحسينشأنهمنتدبيركلاقتراح-

التقـارير  إعـداد الاقتضاءعندو،عليهاالمصادقوالعمليةالوحداتتعدهاالتيالتقاريرفحص-
.المركزيةعلى المصالحعرضهاقبلنشاط،قطاعاتأوبمواضيعالمتعلقةوالتلاخيصأوالشاملة

.الحضوريالإجراءبتنفيذيتعلقفيمالاسيمامع المصالح المركزية،نشاطهضمان تنسيق-

.للماليةالعامةالمفتشيةرقابةلتنفيذمةالعاالقواعدتطبيقعلىمستواه،علىالسهر-

.الجهويةالمفتشيةنشاطحولوتلاخيصدوريةوحصائلتقاريرعداد-

. من نفس المرسوم التنفيذي8المادة -1
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حسنغير،الرقابةيخصفيماإليهالموكلةالصلاحياتعلىزيادةالجهوي،المفتشكما يسهر
.1الجهويةالمفتشيةتصرفتحتالموضوعيةاستعمال الوسائل

للمفتشية العامة للماليةالرقابيالدورتشخيص:المطلب الثاني

للـسياسة الجديـدة التوجيهاتلكنالأولىبالدرجةرقابيجهازللماليةالعامةالمفتشيةإن
عامةوبصفةدورهاتوسعإلىأدىقدالعموميةالماليةفيالمصاحبةوالتغيراتالجزائريةالاقتصادية

عملـها طـرق سـير  تنضبطمحددةونماذجإجراءاتفقويكونومهمالوظائفهاممارستهافان
.2ونتائجها

مهام المفتشية العامة للمالية :الفرع الأول

ايـة  حـتى و1980سـنة  تأسيسهامنذفقطرقابياجهازاللماليةالعامةالمفتشيةظلت
والماليـة طـط المخالوطنيالاقتصادتميزكانتالتيالمستقرةالوضعيةإلىبالنظروهذاالثمانينيات

تحريـر الاقتـصاد  إلىأدىماهذاوذلك،غيرأثبتت1986لسنةالبتروليةالهزةلكنالعمومية
الدولـة تطور أجهـزة تتطلبجديدةومعطياتمفاهيمظهوريعنيمماالاشتراكيةعنوالتخلي
.3للماليةالعامةالمفتشيةمهامذلكفيبماوظائفها

فتشية المهام الكلاسيكية للم:أولا

النظـام  ظـل فيمعتمدةكانتالتيتلكللماليةالعامةللمفتشيةالكلاسيكيةبالمهامنقصد
الهيئات العموميةفيالمحاسبيةوالماليةالرقابةفيأساسهافيمنحصرةهيو،1992 قبلالاشتراكي

.والخبراتالدراساتمهمةو

:التدقيقوالرقابةمهمة-1

مـدى منالتأكدإلىدفهيوللماليةالعامةللمفتشيةالأصليةالمهمةييرالتسمراقبةتعتبر
.4الماليةالحساباتدقةومشروعيةلضمانالقانونيةالمقاييسوالمعاييراحترام

.من نفس المرسوم التنفيذي 9المادة-1
.66ويخي سامية، المرجع السابق،ص ش-2
.67عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-3
.26طاشمة بومدين،  المرجع السابق، ص -4
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:للرقابةالخاضعةالهيئات-2

والجماعاتولةالدلمصالحوالمحاسبيالماليالتسييرعلىرقابتهاالمفتشية العامة للماليةتمارس

.1الإداريالطابعذاتالعموميةالهيئاتوالمحلية

:علىأيضارقابتهاتمارس المفتشية العامة للمراقبةكما

والتجاري،الصناعيالطابعذاتالعموميةالمؤسسات-

الطابعذاتالهيئاتكلوكذاوالإجباريالعامللنظامالتابعةالاجتماعيالضمانهيئات-

.العموميةالهيئاتأوالدولةمساعدةمنتستفيدالتيوالثقافيماعيالاجت

كلعلىرقابتهاتمارسأنأيضايمكنالقانوني ونظامهاكانمهماأخرىعموميةمؤسسةكل-
3عمومية المـادة  هيئةأومحليةجماعةأوالدولةالمالية منالمساعدةمنيستفيدآخرمعنويشخص

.2722-08من المرسوم 

:المراقبةمجال-3

المشروعية ودقـة جانبخاصةيشملمحدداليخضعوإنمامطلقغيرالمفتشيةتدخلاتإن
:وهيللمسيرأصيلااختصاصاتبقىالتيالملائمةلتشملتمتدأنيمكنولاالحسابات

.للرقابةالخاضعةالهيئاتووضعيةفعاليتهومدىالعموميةالأموالتسييركيفية-

المحاسـبة وسـندات الوثـائق تـوفر ومـدى للرقابـة الخاضعةالهيئاتحساباتدقةمدى-
3.للانجازاتالمطابقة...والفواتير

.الخاضعة لرقابتهاالهيئاتتصرفتحتالموضوعةوالوسائلالاعتماداتاستعمالظروف-

.115بساعد علي، المالية العمومية، المعهد الوطني للمالية، الدراسات العليا للمالية، ص -1
.منه3المادة272-08المرسوم التنفيذي رقم -2
.31ميد القاضي ، المرجع السابق، ص عبد الح-3
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.اسبين العموميينوالمحالمسيرينبحوزةهيالتيوالسنداتوالقيمالصناديقوضعيةفيالتدقيق-

وكـذا والمحاسبيالماليبالجانبالمتعلقةمنهاخاصةوالتنظيميةالقانونيةالأحكامتطبيقظروف-
.1الأهداف المحددةمعوتكيفهاتناسقهاناحيةمنوذلكالهيكليبالتنظيمالمتعلقةتلك

الخبراتوالتحقيقاتمهام:ثانيا

المالية،الاقتصادية،االاتمختلفعنخبراتوإعداددراساتبإجراءالمفتشيةتكلف

:بـتكلفاالهذاوالتقنية وفيالمحاسبيةالميزانية،

وتسيير المواردإدارةوفعاليةفاعليةتقديرأجلمنوالاقتصاديةالماليةوالتحاليلبالدراساتالقيام-
.الأخرىالعموميةالوسائلوالمالية

.2القطاعاتمابينأوقطاعاتموعاتوريةتطمقارنةدراساتإجراء-

للماليةالعامةالمفتشيةمهامتطور:ثانيا

الدولةتطوير وظائفالضروريمنأصبحالجزائرشهداالتيوالماليةالاقتصاديةالتطوراتبسبب
بمـا تقومحيث أصبحتالمهاممنجديدةأنواعاالمفتشيةعرفتالإطارهذاوفيأجهزاوتفعيل

:يلي

:التقييممهمة-1

:وهي272-08المرسوممن4 المادةحددامتعددةمجالاتالمهمةهذهتشمل

.الميزانيةأنظمةأداءاتتقييم-

.اقتصاديلكيانأوفرعيأوقطاعيشامل،لنشاطالماليوالاقتصاديالتقييم-

مهمـا كـان  لإمتيازيـة االمؤسساتطرفمنالعموميةالمصالحواستغلالتسييرشروطتقييم-
.3نظامها

52محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص -1
.107عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص -2
.فياض حمزة، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، الموقع السابق الذكر-3
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:العموميةالسياساتتقييم-2

ا،المتعلقةالنتائجوكذاالسياسات العموميةشروطبتقييمأيضاللماليةالعامةالمفتشيةتقوم
سـلامة مـن التأكـد علىالكلاسيكية القائمةبالطريقةالعموميةالأموالعلىالرقابةأنذلك

الـضروري منيصبحلذلكالفعالية المطلوبة،تحققلاأنيمكنوعيتهامشروالمحاسبيةالمستندات
ـا تقومأنيفترضالتيللمهمةالتصور المستقبلينفسه، وهوالعموميالنشاطتقييمإلىتجاوزه

.1للماليةالعامةالمفتشية

ف للأهداالميزانيةتحقيقمدىحولالبحثإلىيهدفالعموميةالسياساتتقييمفانلذلك
مالية اقتـصادية وتحاليلدراسات،انجازخلالمنويتم،المسطرةوالاجتماعيةوالماليةالاقتصادية

2.ونجاعتهالتسييرفعاليةلتقدير

الأموالرؤوسوحركةالصرفعملياتعلىالرقابة-3

زيرووالماليةوزيربينمشتركوزاريبقرارالمعينونللماليةالعامةالمفتشيةموظفيتأهيلتم
وإلىمـن رؤوس الأموالوحركةبالصرفالخاصينوالتنظيمالتشريعمخالفةجرائملمعاينةالعدل

مؤهلـة أخرىلأن هيئاتبالمقارنةأهميةأقلواستثنائية،تبقىالمهمةهذهفانذلكومع. الخارج
.)3(بذلكللقيام

الدوليةالقروضفيالتدقيق-4

البنـك  يمنحهاالتيالدوليةالقروضعلىبالرقابةللماليةامةالعالمفتشيةتقومالإطارهذافي
إلى ضـمان هذاخلالمندفوهيللتنمية،الإفريقيوالبنكBIRD والتنميةللإعمارالدولي

.4لمشروعللأرصدة الموجهةوالمنتظمةوالدقيقةالصارمةوالمتابعةالمخصصة،الاعتماداتاستعمال

.59شيوخي سامية، المرجع السابق، ص  -1
.112السابق، صعبد الرؤوف جابر، المرجع -2
.41مسعود شيهوب ،المرجع السابق،ص-3
.42ص،محمد فاروق عبد الحميد ،المرجع السابق.أ-4
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:الرقابيالعملفي.للم.ع.المدخلتإجراءات:الفرع الثاني

تخضع لإجراءاتللماليةالعامةالمفتشيةفانأكبر؛فعاليةوإعطائهاتدخلااتسهيلأجلمن
:يليماتشملاحترامها؛وهييجبومضبوطةواضحة

كلمنالأولينالشهرينخلالأنههوبهمعمولهوما:للم.ع.الملتدخلالسنويالبرنامج:أولا
بالماليـة،  المكلفالوزيرعلىويعرضيعدسنويبرنامجفي.للم.ع.الرقابة للمعملياتتحددسنة
الهيئـات أوالحكومـة أعـضاء لطلبـات وتبعاالمحددةالأهدافحسبهذا البرنامجتحديديتم

.والمؤسسات المؤهلة

تعلـق مات، أو إذاالسلطامنبطلبالبرنامجخارجالرقابةبعملياتالقياميمكنأنهغير
.1القضاءمنتسخيرةأومستعجلةبقضاياالأمر

توزيعها علىيتمحيثالسنة،خلالستنتجالتيالمهاممختلفالسنويالبرنامجهذايتضمن
تاريخأماحجم النشاط،وحسبالمناطقحسبوهذاالجهوية،المديرياتمختلفوعلىالسنةمدار
.2سلم الأولياتالاعتباربعينالأخذمعتحديدهبعثةرمديكلفيتولىبالمهمةالقيام

:التفتيشيةالمهمةسير:ثانيا

توزيع المهامالجهويينالمدراءمعبالتنسيقالأقسامرؤساءيتوليالسنويالبرنامجإقراربعد
.3تنفيذهاأجلمنوتنظيمهالهابالتحضيرتبادرالتيالتفتيشيةوالبعثاتالفرقعلى

:التفتيشيةللمهمةالتحضير-1

الأعمال التمهيديةفيالانطلاقتشملهيوبالتفتيشمكلفينلإشرافالتفتيشمرحلةتخضع
مختلـف والتأسيسيةالنصوصأساسعلىوذلك،للرقابةتخضعالتيالهيئةعلىالتعرففيالمتمثلة

المفتـشية تملكهالذيالأرشيفإلىإضافة،االخاصةمختلف الوثائقوالحقتالتيالتعديلات
خلالاللجوءيمكنكماللرقابة،الخاضعةالإدارةهذهحولرقابة أخرىهيئةأيأوللماليةالعامة

.منه13المادة 272-08المرسوم التنفيذي رقم -1
.70شويخي سامية،المرجع السابق،ص-2
.59عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-3
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ومعاملااالهيئةنشاطحولالمعلوماتمنممكنقدرأكبرلجلبالهيئات الخارجيةإلىالمرحلةهذه
1.المالية

بالمهمـة  القيـام أجـل مـن للرقابـة ستخضعالتيالمصلحةأوبالهيئةالاتصاليتمهذاوبعد
مـع  الحـديث خلالومنأسبوعتتجاوزأنينبغيولافجائية،تكونأنيمكنالتيالاستطلاعية

.2إتباعهايفترضالتيالعملرزنامةوتحددللتدخل،دقيقةأهدافوضعيتمالمسؤولين

:التفتيشيةالمهمةتنفيذ-2

منوهذاالمكانعينوفيالوثائقعلىوالمراجعةالفحصخلالمنالرقابةياتعملانجازيتم
.والمضمونالشكليةالناحيتين

إداري سـجلات حسابميزانية،المحاسبيةوالماليةالوثائقوجودمنبالتأكدوهذا:الشكلية-أ
.3االمعمولالتنظيماتوللقوانينمطابقتهاومدى....الجرد

مـع ومقارنتـها والقيمالأموالومراقبةالصندوقبفحصالمفتشونيقومثحي:المضمون-ب
كـل يتـضمن تحضير محضريتمحيث...الفواتيرمثلالثبوتيةالوثائقمعاينةوالمسجلةالعمليات

.والمحاسب العموميالمفتشينمنكلبإمضائهيقومالمسجلةالملاحظات

وهذاالتحقيقبعثةبتقدملإعلامهمللرقابةالخاضعةالهيئةمسؤوليمعاجتماعيعقدذلكوبعد
المحاسبةفيالتحقيقخلالمنالمسيرينإلىالرقابةتنتقلثم،ةالهيئتنظيمومعرفةالرقابةعمليةلتسهيل
وجودمنالمراقبتحققوإذا. تطابقهاومدىلهاالمرافقةالثبوتيةوالوثائقالمسجلةوالعملياتالمادية

يكن لموإذاالحال،فيترتيبهاوإعادةالمحاسبةهذهبضبطالقيامالمحاسبينمنيطلبأنهيمكننقائص
إلىوجود يقدمـه عدممحضرالمفتشيحررمراجعتهايتعذرلدرجةمتأخرةأاأووجودللمحاسبة

.4وضبطهاالمحاسبةلإنشاءخبرةبإجراءالماليةوزيريأمرحيثالمختصةالوصيةالسلطة

71شويخي سامية،المرجع السابق،ص -1
.72ص ،شويخي سامية،المرجع السابق-2
.61عبد الرؤوف جابر، المرجع السابق، ص-3
.73ص،شويخي سامية،الرجع السابق-4
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للهيئـة الماديبالسيرتمسخطيرةمخالفاتأواختلاساتوجودمنالمفتشونتأكدإذاأما
.للماليةالعامةالمفتشيةرئيسفورايعلمالذيالمهمةرئيسإعلاميتمللرقابةالخاضعة

تـسيير في مجالاقتراحاميتضمن" أساسيتقرير"يعد الرقابةمهامانتهاءبعد:التقريرتحرير-3
التيالتشريعيةالأحكامبتحسينكفيلاقتراحكلأيضايتضمنأنيمكنو.للرقابةالخاضعةالهيئة

).المرسوممن21المادة(تحكمها 

هذهالمصالح فيمسيريعلىيجبوالأساسيبالتقريروصايتهوكذاالمراقبةالهيئةمسيريبلغ
وكـذلك هذه التقاريرتحتويهاالتيالملاحظاتعلىشهرينأقصاهأجلفيلزومايجيبواأنالحالة
بالإجراءيسمىتنفيذ مامنالتمكنإطارفيوهذا. ذلكحيالالمتخذةبالتدابيريعلمواأنعليهم

.1التناقضي

الأساسيالتقريرعلىالمسيرجوابعنيترتب08/272من المرسوم 24المادةوحسب
بين المعاينـات المقاربةنتيجةالتقريرهذاضويعرالتناقضيالإجراءيختم"تلخيصتقرير"إعداد 
بجـواب التلخيصي مرفقاالتقريريبلغ.المراقبالكيانمسيروجوابالأساسيالتقريرفيالمدونة
.2سواهادونالمراقبللكيانالسلميةللسلطةالمسير

تقريرا"للمالية العامةالمفتشيةتعدعملية،كلايةبعدتحريرهايتمالتيالتقاريرإلىإضافة
الـسنة مـن الأولالثلاثيخلالبالماليةالمكلفالوزيرإلىيقدموأعمالهاحصيلةيتضمن"سنويا
.3بخصوصهاأعدالتيللسنةالموالية

:للماليةالعامةالمفتشيةرقابةتقييم:ثالثا

عن المهامتغناءالاسيمكنولاالأهميةبالغدورذاترقابيةهيئةللماليةالعامةالمفتشيةتعد
الدورهذاولكن رغموالتحاليل،الدراساتوكذاالاقتصاديوالتقويمالمراقبةمجالفيتؤديهاالتي

.من المرسوم السابق22المادة -1
.42ص ،شويخي سامية ، المرجع السابق-2
.من المرسوم السابق26المادة -3
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أنإلاودورهـا المتعلقة بتنظيمهاالتشريعيةالأحكامشهداالتيالتعديلاتوالمفتشيةتلعبهالذي
:ومن بينهاعملهافعاليةمنتحدالتيوالعقباتالحدودمنالكثيرهناك

تخضع لأيلانقللمإنللماليةالعامةالمفتشيةلرقابةتخضعلاالهيئاتمنالكثيرهناكأن-
الاقتصاديةالمؤسساتالعموميةوبعض،الوطنيالدفاعوزارةالجمهورية،رئاسةفيتتمثلهيورقابة

.كسوناطراك

بالملايير مقابـل تقدرعموميةأموالتسييرفييحققونالمفتشيةمحققيأنعليهاأيضايعابوما-
.الرقابيعملهمصعوبةوأهميةمعتتوافقلاأجرة

أنالتقـارير دون وإعدادالرقابةفيدورهاينحصرللماليةالعامةالمفتشيةأنأيضايلاحظوما-
.قراراتأوأحكامأيإصدارأوالبتصلاحيةلهايكون

الهيئات الرقابيـة باقيوعملالمفتشيةهذهعملبينتنسيقيأوجودعدمأيضاالنقائصومن-
.1المحاسبةمجلسخاصة

.73شويخي سامية،المرجع السابق،ص-1
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.)1(زيةكالمرللماليةالعامةللمفتشيةالتنظيميالهيكل

.65ص،ويخي سامية،المرجع السابقش-1

للماليةالعامةالمفتشيةرئيس
Le Chef de l’IGF

والإدارةالتقييسوالدراساتهياكل
Structures d’étude, de normalisation,

d’administration et de gestion

التدقيقووالتقييمالرقابةعمليةلكهيا
Structures opérationnelles de

contrôle , d’audit et d’évaluation

والتلخيصوالتحليلالبرامجمديرية
Direction des programmes ,

d’analyse et de la synthèse

الآليوالإعلاموالتقييسالمناهجمديرية
Direction des méthodes, de

Normalisation et de
l’informatique

الوسائلمديرية
Direction des moyens

مراقب عام 
-1-للمالية 

مدير بعثة20
Directeur de mission

بالتفتيشمكلف30
Chargé d’inspection

مفتشين
Inspecteurs

العمليةللوحداتالرقابيةالعملياتاقتراح
الجهويةالوحداتمعالتنسيقمعزيةكالمر

مراقب عام 
-2-للمالية 

مراقب عام 
-3-للمالية 

مراقب عام 
-4-للمالية 

المهاموتوزيعومتابعتهاالرقابةياتعملتحضير
المفتشينبين

وحدات عملية
Unités

Opérationnelles
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la cour des comptesمجلس المحاسبة :المبحث الثاني

Institutionةالماليللرقابةعلىأجهازالمعاصرةالدوللمعظمالمؤسساتيالبناءضمنيوجد

supérieure de contrôle financier.

عنالجهازهذايميزمافان،لآخربلدمنوصلاحياتهتسميته وتنظيمهاختلافعنالنظروبغض
:هوفي الدولةالرقابةهيئاتمنغيره

.الضروريبالاستقلالتمتعه-

.الأموال العموميةتسييرعلىفعالةبعديةبرقابةقيامللالواسعةوالصلاحياتبالسلطاتوتزويده-

.التسييرجودةرقابةوالمشروعيةرقابة:أساسييننوعينفيرقابتهتنحصر-

1.جزائيةأحكامعنهيصدرأنيمكن-

الماليةفي مجالللرقابةمؤسسةأعلىيعتبرالذيالمحاسبةمجلسفيالجهازهذايتمثلالجزائروفي
للأجهزةالدوليةإلى المنظمةينتمينجدهولذا،الرقابةفيأكبرواختصاصبشموليةويختصوميةالعم
) INTOSAIالإنتوساي (المالية للرقابةالعليا

L'organisation Internationale des Institutions Supérieure de Contrôle.

أرابوسـاي  (المحاسبة والماليةللرقابةالعلياللأجهزةالعربيةالتنفيدي للمجموعةالسالىينتميو
ARABOSAI (والمحاسـبة الماليةللرقابةالعلياللأجهزةالإفريقيةللمنظمةكذا ينتميو )

AFROSAI(.2أفروساي 

.وصلاحياتهوتنظيمهالجزائريالمحاسبةلسالقانونيالنظامعلىالتعرفيليفيماسنحاوللذا

.236يوسف شباط، المالية العامة، جامعة دمشق، سوريا، ص -1
.84المرجع السابق،ص،شويخي سامية-2
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تعريف مجلس المحاسبة ونظامه القانوني :ب الأولالمطل

يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولـة والجماعـات الاقليميـة              
والمرافق العمومية، ودف الرقابة التي يمارسها مجلس النحاسبة من خلال النتائج التي يتوصل إليها،              

ال والصارم للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية حيث يخـول          إلى تشجيع الاستعمال الفع   
المتعلق بمجلس المحاسبة اختصاصا شاملا لرقابة كـل         1995جويلية   17في  المؤرخ  20-95الأمر

الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين منها، كما يخول له سـلطة              
ة التسيير على صعيد الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية وهذا من خلال     رقابة وتقييم نوعي  

اختصاصاته التي تقسم إلى الاصطلاع وسلطة التحري ورقابة نوعية التسيير وكذا رقابة الانضباط             
.1في مجال تسيير الميزانية والمالية

ة التي استحدثها المشرع الجزائري من      بذلك نجد ان مجلس المحاسبة يأتي على رأس هيئات الرقاب         
.عقود للمحافظة على المال العام

تعريف مجلس المحاسبة في الجزائر:الفرع الأول

يقتضي التعريف بمجلس المحاسبة في الجزائر التطرق لنشأته وتحديد طبيعته القانونية وكـذا             
.تحديد مجال اختصاصه

:نشأة مجلس المحاسبة في الجزائر:أولا

19المؤرخ في  127-63يتمثل في المرسوم رقم     ،نص قانوني أشار إلى مجلس المحاسبة      إن أول 

المتضمن تنظيم وزارة المالية،حيث نص على إنشاء مجلس للمحاسبة كعضو لـوزارة            ،1963أفريل  
وتم تأسيس  .منه إلى مبدأ الرقابة وإنشاء مجلس المحاسبة       190أشار في المادة  ،1976دستور  ولما صدر   
بحيث كان هذا الأخير  ،الذي منح دورا هاما لهذا الس      05-80اسبة بموجب قانون رقم   مجلس المح 

يتمتع بصلاحيات إدارية وقضائية واسعة،كما اعترف هذا القانون بصفة القاضي لأعضائه وسمـح             
.2بتمثيلهم لدى الس الأعلى للقضاء

.85ص،شويخي سامية،المرجع السابق-1
.233،ص2004،ئرخلوفي رشيد،قانون المنازعات الإدارية،تنظيم واختصاص القضاء الإداري،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزا-2
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وضع مجلس المحاسبة تحت السلطة     على أنه ي   الملغى 05-80من القانون رقم     03حيث تنص المادة    
العليا لرئيس الجمهورية وهو هيئة قضائية وإدارية مكلفة بمراقبة مالية الدولة والحزب والمؤسـسات            

.1المنتجة واموعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها

لنظر بـصفة   الذي أعاد ا   32-90رقم  فانطلقت مع القانون    ،أما المرحلة الثانية لهذا الس    
معمقة في مجلس المحاسبة في مجال الرقابة،بحيث أصبح هذا الأخير هيئة إدارية تقوم برقابة إدارية دون         

.2كما فقد أصحابه صفة  القاضي،أي أثر قانوني

أعاد مكانة مجلـس  الذي20-95أما المرحلة الأخيرة وهي التي نضمت بمقتضى الأمر رقم    
بحيث أصبحت بعض القرارات الـصادرة عنـه   ،ئة قضائية إداريةالمحاسبة ورفع دوره وجعل منه هي  

.3تخضع لس المحاسبة عن طريق الطعن بنقض

النظام القانوني لس المحاسبة:ثانيا

يكلـف محاسبةمجلسيؤسس" 1996من التعديل الدستوري لسنة 170حسب المادة 
تقريـرا المحاسبةمجلسيعد،رافق العموميةوالمالإقليميةوالجماعاتالدولةلأموالالبعديةبالرقابة
وعملهتنظيمهويضبطالمحاسبةمجلسالقانون صلاحياتيحدد،"الجمهوريةرئيسإلىيرفعهسنويا

.4"تحقيقاتهوجزاءات

مرةلأول.وانشأ1989دستور هوفالمرجعومنه1996في مرةلأولمحاسبةمجلسيؤسسلم-
.1976دستور في

جملةمنو1980مارس أولفيالمؤرخ05-80القانون هوالمحاسبةمجلسلتنظيمأتىقانونأول-
.1980لسنة ضبط الميزانيةقانونمشروعفيالتحقيق:هيالفترةتلكفياقامالتيالأشغال

:فيهالذي وردالمحاسبةمجلستسييروبتنظيمالخاص04/12/1990في 90/32القانونجاءثم-

الجزائـر  01يتعلق بممارسة وظيفة، مجلس المحاسبة،ملغى،مجلة أحكام مجلـس المحاسـبة،عدد            1980مارس  1مؤرخ في    05-80قانون رقم   -1
،1982.
.224،صخلوفي رشيد،المرجع السابق-2
.1995جويلية 23ؤرخة في ،م39،يتعلق بمجلس المحاسبة،جريدة رسمية عدد1995جويلية 17مؤرخ  في 20-95أمر رقم -3
.84ص،شويخي سامية،المرجع السابق-4



72

.المحاسبةمجلسلرقابةتخضعلاالاقتصاديةالعموميةساتالمؤس-

.فقطإداريةرقابةوظيفةلهأصبحوالقضائيةوظيفتهعلىالمحاسبةمجلستخلي-

الخـاص 17/07/1995في المؤرخ95/20بالأمر 1995سنة فيالقضائيةالوظيفةلهأرجعت-
الإقليميـة الجماعـات ولأموال الدولـة الماليةللرقابةالعليابالمؤسسةسميقدوالمحاسبةبمجلس

:هو أنالأمرهذابهجاءالذيالجديدوالإداريةالعموميةوالمؤسسات

االيفتحوهذامالياتنفذالتيالعملياتفييتدخللاأيالبعديةبالرقابةيكلفالمحاسبةمجلس-
.بعدتنتهيلمولوالجاريةالعملياتفيللتحقيقللماليةالعامةللمفتشية

العموميـة والمرافقوالجماعات المحليةالدولةيعنيالذيالماليباالخاصالمحاسبةمجلستدخل-
.إداريطابعذاتليستفي مؤسساتكانتولوالعموميةالأموالفييتدخلأنلهويمكن

الدولـة جميع مـصالح المحاسبةمجلسلرقابةيخضعأنه21-95الأمر منالسابعةالمادةوتكمل-
.طبيعتهامهما كانتالعموميةالهيئاتوالعموميةوالمؤسساتالمحليةوالجماعات

:المحاسبة ولكنمجلسلتدخلقابلةتكونحتىالعموميةالمحاسبةتطبيقهيالقاعدة•

الطـابع الـصناعي  ذاتالعموميـة المؤسساتللرقابةتخضعكذلك":تنص) 08(المادة الثامنة 
لهاأموالهاتكونشريطة أنماليأوتجاريأوصناعينشاطتمارسالتيالعموميةوالهيئاتتجاريوال

).أموالهاكل(عمومي طابع

شريطة القانوني،نظامهاكانمهمامؤسسةأيمستوىعلىكذلكيتدخل":)09(المادة التاسعة 
.1)أموالهامنجزء(عمومي مصدرلهاالأموالتكونأن

http://etudiantdz.com/vb/t9446.html  2005" 2005/2004-محمدلبولرواح"العموميةالمحاسبةفيدروس-1
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الزمنعبرالجزائريالمحاسبةلسالقانونينظامالتطور

تأسيس مجلس المحاسبة 

القضائي 
الاداري ص تزويد مجلس المحاسبة بالاختصا

منحه صلاحيات واسعة في مراقبة الاموال العمومية

تكريس تأسيس مجلس المحاسبة

تجريد المجلس من وظيفته القضائية 

عدم خضوع المؤسسات العمومية وكل الهيئات

الادارية للمحاسبة العمومي و لا لرقابة المجلس 

تحديد صلاحيات و تنظيم الس 
لس لوظيفة القضائية استعادة ا

التمتع بالاستقلالية الكاملة

تكريس تلسيس مجلس المحاسبة 

من اعداد الطلبة:المصدر

1976دستور 

08/05صدور القانون رقم 
1980مارس 1المؤرخ في 

1989دستور 

90/32دور قانون رقم ص
1990دیسمبرالمؤرخ في 

95/20صدور الامررقم 
جویلیة 17المؤرخ في

1995

1996تور صدور دس
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لسالمنظمةالنصوصآخر20-65الأمر كانذاوبالمتعلقةتلكعداالمحاسبة:
جريدة الرسميـة  1995أوت 20في المؤرخ23-95الأمر :المحاسبةمجلسلقضاةالأساسيالقانون
.48العدد 

، 1995نـوفمبر  22المؤرخ في 377-95رقم الرئاسيالمرسوم:المحاسبةلسالداخليالنظام-
.72الرسمية العدد يدة جر

، 1996يناير 22المؤرخ في 56-96رقم التنفيذيالمرسوم:المحاسبةمجلسالىالحساباتتقديمتإجراءا-

06.1جريدة الرسمية عدد 

تنظيم مجلس المحاسبة ومستخدوه:الفرع الثاني
تصرفه الإمكانياتتحتالدولةوتضعالتسييراستقلاليةمنالمحاسبةمجلسيستفيد:تنظيمه:أولا

من الأمر 28المادة (العمومية نظام المحاسبةإلىالسويخضع.صلاحياتهوتنفيذلتسييراللازمةوالماديةالبشرية

ويضم. للرئيسنائبذلكفييساعدهوالجمهوريةرئيسيعينهرئيسالسرئاسةيتولى)95/20
:2يليماالتنظيميهيكله

:الوطنيةالغرف-1
رقابـة وللوزارات،والتسيير الماليالحساباترقابةالوطنيالاختصاصذاتالغرفتتولى

فيالمسجلةالإعاناتتتلقىالتيأو تلكمالوزارةالتابعةنوعهاكانمهماالعموميةوالمرافقالهيئات
.الاقتصاديةالعموميةالمؤسساترقابةكذاوحساا

:الإقليميةالغرف-2
)والبلدياتالولايات(الجماعات الإقليمية ماليةرقابةالإقليميالاختصاصذاتالغرفتتولى

الـتي العموميـة الهيئاتحسابات وتسييرتراقبأنيمكنهاالإقليمي كمااختصاصهاالالتابعة
3.الإقليميةالجماعاتمنإعاناتتتلقى

.64شويخي سامية،  الرجع السابق،ص-1
الموقع الالكتروني لس المحاسبة-2

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
.395محمد حسين عبد العال، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دراسة تطبيقية،دار الفكر الجامعي،مصر،ص-3

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
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:الماليةوالميزانيةتسييرمجالفيالانضباطغرفة-3
La Chambre de Discipline Budgétaire et Financière(CDBF)

الأخطاءضدوالجزاءالحكمإصدارفيالميزانية والماليةتسييرمجالفيالانضباطغرفةتختص
بالخزينةأكيداضرارألحقواالذينالمشاونوالأعوانالمسيرون العموميونيرتكبهاالتيالمخالفاتأو

1.الهيئات العموميةبأملاكأوالعمومية

Le Censorat général:العامةالنظارة-4

يـساعده وعـام ناظرعليهايشرففيه،العامةدور النيابةتتولىعامةنظارةالمحاسبةلس
مالسليالتطبيقعلىالسهروالمحاسبةلسالقضائيةمتابعة الصلاحياتفيمهمتهاوتتمثلنظار،

2.المؤسسةداخلاوالتنظيمات المعمولللقوانين

Le greffe central:الضبط الرئيسيكتابة-5

باسـتلام يكلـف رئيسيضبطكاتبرئاستهاضبط يتولىكتابةعلىالمحاسبةمجلسيشتمل
الغـرف كـل تشكيلةفياتمعالمحاسبةمجلسوتحضير جلساتجهةمنالسقضاياوتسجيل

.أخرىجهةمنةمجتمع

Le bureau des rapporteurs généraux: العامينالمقررينمكتب-6

) ثلاثـة عددهم(العامينللمقررينمكتبالتقارير،والبرامجلجنةالمحاسبةمجلسلدى رئيسينشأ
:لـبالتحضيرالمرتبطةبالأشغالالتوالييكلفون على

السنوي؛التقريرمشروع•
؛الميزانيةضبطلقانونالتمهيديللمشروعالتقييميرالتقريمشروع•
3.وحصيلتهالمحاسبةلسالسنويللبرنامجالتمهيديوالمشروع•

.65يخي سامية،  الرجع السابق،صشو-1
357ص،المرجع السابقمحمد حسين عبد العال،-2
الموقع الالكتروني لس المحاسبة -3

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
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Les services administratifs et techniquesوالتقنية الإداريةالمصالح-7

الأمينإدارية، يتولىوتقنيةأقسامشكلعلىالدعمهياكلبمساعدةالمحاسبةمجلسيعملأخيرا،
تقنياتقسمفيالمحاسبة وهي تتمثلمجلسرئيسسلطةتحتبينهاوالتنسيقومتابعتهاتنشيطهاالعام

المنهجيـة والأدواتدلائل الفحـص يعدأنهحيثأقسامهاأهممنيعدوالذيوالمراقبةالتحليل
المعلوماتمعالجةوللدراساتقسمايوجدعليها،كماوالإشرافالتدقيقبعملياتللقياماللازمة

.1والوسائلالإدارةمديريةإلىبالإضافة

:مستخدموهوالستشكيلة:ثانيا
:رتبثلاثعلىيحتويسلكايشكلونقضاةطرفمنالرقابيةالمهامتمارس

.مجموعات4 تضمو،السلمرتبة خارج-1

المحاسبةمجلسرئيس:1اموعة 
العامالناظروالرئيسبنائ:2اموعة
الغرفةرئيس:3اموعة
ناظروفرعرئيس:4اموعة 

:مجموعتينتضموالمستشارينرتبة-2
.أولمستشار:1اموعة
.مستشار:2اموعة 

:مجموعاتثلاثوتضم:المحتسبينرتبة-3
.رئيسيمحتسب:1اموعة
.الأولىالدرجةمنمحتسب:2اموعة

2الثانيةالدرجةمنمحتسب:3موعةا.
المؤرخ420-01بالمرسوم إحداثهمتم(ماليون مدققونهناكالمحاسبة،مجلسأعضاء،القضاةإلىإضافة

الحسابات،تدقيقفي مجالولاسيمابعملهم،القيامفيالقضاةبمساعدةالمكلفين)2001ديسمبرفي

الموقع الإلكتروني لس المحاسبة-1
http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm

.لذكر،الموقع سابق االعموميةالمحاسبةفيدروس،محمدبولرواح-2

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
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والمؤسـسات الإداراتمن مختلفالسلدىمنتدبونابيةالرقالأعمالفييشاركأنيمكنكما
.معينةتقنيةلكفاءاتاحتياجاتهحسبوذلكالعمومية،

مهام تقـديم ويتولونوالأصنافالأسلاكمختلفمنموظفونفهم،السمستخدميبقيةأما
الس ومستخدميهليةماوتسييرالضبط،بكتابةالمنوطةوالمهامللمراقبين،الضروريالتقنيالدعم

1.الماديةووسائله

الموقع الإلكتروني لس المحاسبة-1
http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
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تشكيلة مجلس المحاسبة من المستخدمين

أصناف المستخدمین لدى مجلس 
المحاسبة

القضاة
اداري

المحققون 
العمومیون

موظفون منتدبون 
لدى المجلس

موظفون في مختلف 
لدعم ( الأسلاك

)تقني

رتبة خارج 
السلم

رتبة 
مستشارین

رتبة 
محتسبین

مجموعة 
رئیس 1

المجلس

المجموعة
نائب 2

الرئیس و 
الناظر العام

مجموعة
رئیس 3

الغرفة

المجموعة
رئیس 4

الفرع و 
الناظر

1مجموعة
مستشار أول

2مجموعة
مستشار

1مجموعة
محتسب 
رئیسي

2مجموعة
محتسب من 

1الرجة

3ةمجموع
محتسب من 

2الدرجة
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من اعداد الطالبة:المصدر

س المحاسبة هي رقابة مزدوجة وشـاملة حيـث أنـه    من هنا يظهر أن الرقابة التي يتولاها مجل       
لدى أعضائه، بعـد أن      ةأعيد النظر في الطبيعة القضائية لس المحاسب      20-95بموجب الأمر رقم    

كان ذا طبيعة إدارية فقط، غير أن المشعر لم يصف مجلس المحاسبة بجهة قضائية كما وصف المحاكم                 
وهكذا فـإن   "مؤسسة تتمتع باختصاص قضائي   ":رة عن الإدارية أو مجلس الدولة، بل استعمال عبا      

مجلس المحاسبة هو هيكلة عمومية ذات طابع قضائي أو هيئة قضائية غير عادية أو خاصـة بحكـم                  
.1القانون

مجال اختصاص مجلس المحاسبة :الفرع الثالث
دولـة  على أنه تخضع لرقابة مجلس المحاسـبة مـصالح ال  20-95من الأمر رقم 07تنص المادة 

والجماعات الإقليمية والمؤسسات و المرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها التي تسري عليهـا         
من نفس على أنه يخضع لهذه الرقابة المرافق العموميـة          80وأضافت المادة   .قواعد المحاسبة العمومية  

طها صـناعيا أو  ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات و الهيئات العمومية التي تمارس نـشا        
تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبيعة عمومية،وأشارت المادة               

إلى إمكانية رقابة مجلس المحاسبة على تسيير الأسهم العمومية لبعض المؤسسات أو الـشركات             09
الهيئات التي تقوم بتسيير النظم  أو الهيئات العمومية الأخرى جزء من رأسمالها،كما يمارس رقابة على           

20.2-95من أمر رقم 10وهذا وفقا للمادة ،الإجبارية للتأمين و الحماية الاجتماعيين

كما يؤهل مجلس المحاسبة لمراقبة نتائج استعمال المساعدات  المالية الممنوحة من الدولـة أو               
خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة لاسيما في      الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية،أوكل هيئة أخرى        

ويمكن أيضا لس المحاسبة أن يراقب     ،ه جبائية،مهما يكن المستفيد منها    شكل إعانات أو رسوم شب    
التي تلجأ إلى التبرعات العمومية     ،استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات مهما تكن وضعيتها القانونية        

الخصوص وذلـك   أو الثقافية على  ماعية والعلمية والتربوية  من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجت     

.100ص،شويخي سامية،المرجع السابق-1
.1995جويلية 23،مؤرخة في 39،يتعلق بمجلس المحاسبة،جريدة رسمية عدد1995جويلية 17في مؤرخ  20-95أمر رقم -2
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،من الأمر المتعلق بمجلـس المحاسـبة      86و72و70و96للموادوطبقاالوطني التضامنبمناسبة حملات 
:1يهدف مجلس المحاسبة من خلال فرضه الرقابة على هذه الهيئات إلى بلوغ الأهداف التالية

قواعد الميزانية تطبيقا صـحيحا وتحقـق مـدى شـرعية     التحقق من مدى تطبيق قوانين المالية و  *
إضافة إلى مراقبة مدى شرعية     ،العمليات تبرير الإيرادات والنفقات العمومية والالتزامات الخاصة ا       
.الحسابات الخاصة للعمليات المتعلقة بأملاك الدولة والجماعات المحلية

فها في فرض الضرائب ما حصلت عليه من تأكد من تطبيق السلطة التنفيذية للقوانين وعدم إجحا      * 
.إيرادات أو مدا خيل

.الكشف عن مخالفات مالية إذا ارتكبت أثناء تنفيذ الميزانية*
.معرفة غدا كانت الوحدة الإدارية قادرة أو مؤهلة لاستخدام الأموال العمومية*
.رة واضحةالتحقق من قيام المحتسبين بتقديم الحسابات وجعل سير المالية العامة بصو*
إبلاغ السلطات بما توصل إليه من نتائج تتعلق بمدى مطابقة المبالغ الواردة في السجلات التي تمنح                *

.من طرف الدولة مع إيرادات المتحصل عليها مقابل تلط النفقات
.إعلام السلطات بمخالفات والتقصير وعدم احترام أحكام ومبادئ الميزانية العامة المطلوبة قانونا*
دف إلى تقييم ائي لأعمال الهيئات الخاضعة لرقابته،مع تقديم اقتراحات وتوصيات من أجـل              يه*

.ضمان السير الحسن والفعال لأموال الدولة والميزانية العامة
يهدف إلى قرار ائي يتضمن براءة ذمة المحاسب الذي لم يقم بارتكاب أية مخالفة فيمـا يتعلـق                  *

.بالتسيير الذي تم فحصه
مجلس المحاسبة بعد أداء مهمته،مدى مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية،إذا قـام             يقرر*

بارتكاب مخالفات تتعلق بالأموال التي يستطيع فيها المحاسب العمومي أن يحتج بظـروف القـوة               
.القاهرة وأنه لم يرتكب أية مخالفة

.هيهدف إلى تقديم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابت*

.،الموقع السابق الذكرالعمومية  المحاسبةفيدروس، محمدبولرواح-1
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التأكد من مدى مطابقة النفقات التي تم صرفها والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال الموارد                *
التي تجمعها الهيئات والتي تقوم بالتبرعات من اجل دعم القضايا الإنسانية مع الغايات والأهـداف               

.والتي تم صرفها من اجلها

الإعانات مع الأهداف التي أنفقـت مـن         التأكد من مدى مطابقة الشروط المتطلبة في منح هذه        *
1. اجلها

:رقابة مجلس المحاسبة على الأموال العامة:المطلب الثاني

رقابـة  (يقوم مجلس المحاسبة لنوعين من الرقابـة         20-95من الأمر رقم     86لىا 69للمواد  طبقا  
.)إدارية وأخرى قضائية

:الرقابة الإدارية:الفرع الأول

من نفس الأمر يقوم مجلس المحاسبة بالرقابـة الإداريـة أو مـا         73الى  69واد من   فطبقا للم 
:يصطلح عليها برقابة نوعية التسيير على النحو التالي

يقوم مجلس المحاسبة برقابة نوعية تسيير الهيئات الخاضعة لرقابته وحـسن اسـتعمالها للمـوارد                -
ى مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بـالرجوع       والوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها عل     

.إلى الأهداف والوسائل المستعملة

.يعمل على التأكد من وجود آليات وإجراءات رقابية داخلية تنظم عمل هذه الهيئات-

يقوم بتأكد من مدى الشروط المطلوبة لمنح هذه الهيئات المساعدات المالية والإعانات من طرف               -
.ولتها اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للحد من اللجوء من هذه المساعداتومدى محا،الدولة

.يقوم أيا بمراقبة النفقات التي تم صرفها مع الأهداف المسطرة-

يشارك في تقييم فعاليات الأعمال والمخططات والبرامج والتدابير التي قامت ا مؤسسات الدولة          -
.الخاضعة لرقابته

.،الموقع السابق الذكرالعمومية  المحاسبةفيدروس، محمدبولرواح-1
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لملائمة لضمان حسن تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابتـه وذلـك           يقوم بكل الإجراءات ا    -
بإعداد تقارير تحتوي على الملاحظات و التقييمات وترسل إلى مسؤولي المصالح والهيئات المعنية أو              

.إلى سلطام الوصية او السلمية لتقديم ايجابيام وملاحظام

ولوا الهيئات المعنية وبعد ذلك يـضبط تقييمـه         كما ينظم مجلس المحاسبة نقاش يشارك فيه مسؤ        -
النهائي ويصدر جميع التوصيات والاقتراحات وذلك قصد تحسين فعالية ومر دودية تسيير  مصالح              

.1الهيئات ويتم إرسالها إلى مسؤوليتها وكذا إلى الوزارات والسلطات الإدارية المعنية

يمارسها مجلس المحاسبة أا تستثني أي تدخل لهذا         غير أنه وما يلاحظ على الرقابة الإدارية التي       
الأخير في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته،وأية إعادة نظر في صحة وجدوى الـسياسات               

.2وأهداف البرامج التي سطرا السلطات الإدارية أو مسؤولوا الهيئات التي تمت مراقبتها

:الرقابة القضائية:الفرع الثاني
تتمثل الرقابة القضائية لس المحاسبة في استعماله لسلطة التحري والبحث عن المخالفـات             
المالية وتقييمه للحسابات المقدمة من المحاسبين العموميين ومراجعتها وكدا رقابة الانضباط في مجال             

.الميزانية والمالية

.حق الاطلاع وسلطة التحري:أولا
أن يطلب الاطلاع على كل الوثائق التي مـن شـأا أن يـسهل رقابـة     يحق لس المحاسبة 

وهذه الـسلطة   ،العمليات المالية والمحاسبة أو اللازمة لتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة لرقابته          
وفي هذا الإطار له أن يجري كل التحريات اللازمة التي يراها ضرورية مـن    3مقررة بمقتضى القانون  

كمـا  ،على المسائل المنجزة وذلك بالاتصال مع إرادات ومؤسسات القطاع العـام   اجل الإطلاع   
يمكن أن يطلب من السلطات السلمية لأجهزة الرقابة الخارجية لهذه الإدارات والمؤسسات الخاضعة             
لرقابته ومهما يكن وضعها القانوني، الإطلاع على كل المعلومات أو الوثـائق أو التقـارير الـتي                

تعدها عن حسابات هذه الهيئات وتسييرهاومن أجل ضمان الأداء الفعال لس المحاسبة            تمتلكها أو   

الموقع الالكتروني لس الحاسبة -1
http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm

.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر 15المادة -2
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الامر رقم 55المادة -3

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
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لسلطة التحري والإطلاع منحهم المشرع حق الدخول إلى كل المحلات التي تشملها أملاك جماعة              
ويمكن له إشراك أعوان القطاع العام      ،عمومية أو هيئة خاضعة لرقابته عندما تتطلب التحريات ذلك        

1.ة السلطة السلمية التي يتبعواين لمساعدته في أعماله المادية وتحت مسؤوليته وبعد موافقالمؤهل

كما يمكن له استشارة اختصاصيين أو تعيين خبراء من شأم إفادته أو مساعدته في أشغاله إذا                
الحكم فيها كانت العمليات الواجب مراقبتها أو أعمال التسيير الواجب تقديمها أو الوقائع الواجب         

تقتضي ذلك،ومن أجل أداء هؤلاء الخبراء مهامهم على أحسن وجه أجاز المشرع لهـم الإطـلاع       
.2على الوثائق والمعلومات ويلزمون بالسر المهني

وفي هذا الإطار يعفى المسئولون أو أعوان التابعون للمصالح والهيئات الخاضعة للرقابـة وكـذا         
ارجية من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو المهـني تجـاه مجلـس              التابعون لأجهزة الرقابة الخ   

المحاسبة،غير أنه إذا تعلق الأمر بالاطلاع على وثائق أو معلومات يمكن أن تـؤدي إفـشاءها إلى                 
المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنيين يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من              

ما يتعين على مجلس المحاسبة اتخاذ إجراءات مماثلة من أجل الحفـاظ علـى              أجل ضمان الطابع ك   
.3الأسرار التجارية والصناعية للمؤسسات

:تقييم ومراجعة الحسابات:ثانيا
يقوم بتقديمها المحاسبون العموميون وذلك بإدعائها لدى كتابة ضبط الس الذين لهم الحق في              

.4ت لكن تحت سلطة مجلس المحاسبةحفظ الوثائق الثبوتية لهذه الحسابا
ولس المحاسبة سلطة معاقبة المحاسب المتأخر عن تقديم الحسابات و السندات،كما يتعين على         
الأمرين بالصرف إيداع حسابام الإدارية بكتابة الضبط لدى الس وفقا لإجراءات وأجال محددة   

لس المحاسبة كل المرافق العموميـة ذات       وإلا تعرضوا للعقوبة من طرف مجلس المحاسبة،ويطالب مج       
الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات التي تمارس نشاطها باستعمال المساعدات المالية المقدمة من            
طرف الدولة أو الجماعات العمومية وغيرها من الهيئات الخاضعة لرقابته بتقديم حسابات التـسيير              

.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 56المادة -1
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 58المادة -2
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 59المادة -3
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 60المادة -4
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مدة محددة وإذا لم تقم بذلك يخول مجلس المحاسبة سلطة          مع الوثائق والأوراق المثبتة لها وهذا خلال        
ممارسة رقابته بالاعتماد على الحسابات السنويةومن خلال هذه الحسابات يمكن لـس المحاسـبة              

.التأكد من حسن صرف المال العام وتحديد الوجهة التي آل إليها
صـحة العمليـات ومـدى       ويتولى مجلس المحاسبة مراجعة حسابات التدقيق والتسيير ومدى       

مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية وكذا الحكم على حسابات المحاسبين العموميين ويـتم             
.1ذلك في إجراء كتابي مضبوط وحضوري

ويتولى هذه المهمة المقرر الذي يعينه رئيس الغرفة المختصة بموجب أمر وبمفرده أو بمـساعدة          
السري المرتبط ذه الوثائقأو المعلومات المتعلقة      مجلس المحاسبة  قضاة آخرين أو مساعدين تقنيين في     

بنتائج التدقيقات أو التحقيقات التي يقوم اويحق لهم طلب كل المعلومات وتسليم كـل الوثـائق          
الخاصة بالسنة المنصرمة التي من شأا تقييم رقابة عميقة ودقيقة للعمليات المالية والمحاسبية للمصالح              

ويدون المقرر بعد اية التدقيقات في مقرر كتـابي   ية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة      ت العموم والهيئا
كل الملاحظات والمعاينات والاقتراحات المعللة بالردود الواجب اعتمادها ويقوم رئـيس الغرفـة             

جيل أي  وفي حالة عدم تـس    ن أجل تقديم استنتاجاته الكتابية      بإرسال هذا المقرر إلى الناظر العام م      
.2مخالفة على مسؤولية المحاسب العمومي يتم النظر بقرار ائي

هذا ويتولى مجلس المحاسبة مراجعة حسابات الأشخاص الذين يصرح بأم محاسبون فعليون             
حيث يعتبر محاسبا عموميا فعليا كل شخص يقبض إيرادات ويدفع نفقات ويجوز أن يتداول أموالا               

هيئة خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية أو هي ملك لها،وذلك بالتمـاس           أو قيما تعود أو تستند إلى       
من الناظر العام،ودون أن تكون لهذا الشخص صفة المحاسب العمومي بمفهوم التـشريع والتنظـيم        

.3المعمول ما ودون أن يحوز ترخيصا صريحا من السلطة المؤهلة

:رقابة الانضباط في مجال الميزانية والمالية:ثالثا

من جهة رئيس مجلس المحاسبة،نائب الرئيس،رؤساء الغرف،رؤساء :اة الآتي ذكرهميتكون مجلس المحاسبة من القض-1
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 38أنظر المادة.ومن جهة أخرى الناظر العام،النظار المساعدون.الفروع،المستشارون،المحتسبون

.123ص،شويخي سامية،المرجع السابق-2
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95رقم من الأمر86المادة -3
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إن أهم ما دف إليه رقابة مجلس المحاسبة هو التأكد من مدى احتـرام مـسؤولي وأعـوان         
المؤسسات والمرافق والهيئات العمومية وكل معني برقابة مجلس المحاسبة لقواعد الانضباط في تـسيير        

ررا وهـذه  الميزانية والمالية والانصياع لها واجتناب الأخطاء التي تلحق بالخزينـة  العموميـة ضـ            
:المخالفات هي

.مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإيرادات والنفقات-
عدم احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بمـسك الحـسابات وسـجل الجـرد              -

.والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية
.المحاسبة أو إخفاء مستندات عنهتقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس-
عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك العمومية التي لم تعـد صـالحة                -

.للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية
.التسيير الخفي للأموال والقيم أو الأملاك العامة-

:الأهداف ومهام الهيئات العمومية هية عنتنفيذ عمليات النفقات خارجإن الخلاصة 
ü            الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقـات علـى

.أساس غير قانوني أو غير تنظيمي
üأعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام العقود وتنفيذها.
ü        اون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجنا ئية أو شبه الجنائيـة الـتي كـان         كل

.موضوعها إقناع من المصدر في الآجال وفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به
üالالتزام دون توفر الصفة أو السلطة أو خرق القواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية.
üالالتزام دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
üم نفقة بصفة غير قانونية إما تجاوزا لما في الاعتمادات وإما تغمرا للترخيص الأصـلي               خص

.للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عدة عمليات

:و تقييم رقابته جزاء تحريات مجلس المحاسبة:المطلب الثالث
ة ونظاميـة ودقـة   يتولى مجلس المحاسبة بعد انتهائه من التحريات التأكد من مـدى صـح    

مر بالصرف والمحاسب العمومي فإذا تضح أن مسك الحـسابات قـد تم             لآتابات ا الحسابات وك 
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بشكل منتظم وصحيح يقدم مجلس المحاسبة مخالصة للأمر بالصرف وإبرام للمحاسب العمومي،إلا            
.1بعدإذا حصلت متابعة جزائية للمعني سببها ارتكابه لأفعال لها طابع الجريمة واكتشفها فيما

جزاء تحريات مجلس المحاسبة :الفرع الأول
إذا لاحظ مجلس المحاسبة وجود نقائص أو ورد تأخير في محاسبة إحدى المصالح أو الهيئـات                

:العمومية التي تمت مراقبتها فإنه
يعاقب كل محاسب متسبب في تأخير إيداع حسابات التسيير أو لعدم إرسـال المـستندات               

حيث يقرر مجلس المحاسبة مـدى  ،دج10.000و1000ا بغرامة تتراوح بين     الثبوتيةوعدم تقديمه 
مسؤولية المحاسب الشخصية والمالية في حالات  السرقة وضياع الأموال أو القيم أو المواد التي يمكن              
المحاسب العمومي أن يحتج ا بعامل القوة القاهرة أو يثبت أنه لم يرتكب أي خطأ أو إهمـال في                    

.2ممارسة وظيفته
وفي إطار رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية،يعاقب على كل الأفعال التي تشكل إخلالا               

،بالانضباط في مجال تسيير الميزانية بغرامة يصدرها مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفـات              
المعـني عنـد    بحيث لا يمكن أن يتعدى مبلغ الغرامة المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضاه العون              

. 3تاريخ ارتكاب المخالفة
ويسقط حق مجلس المحاسبة في المتابعة عن المخالفة المرتكبة في مجـال تـسيير الميزانيـة إذا تم              

.4سنوات من ارتكاب الخطأ10اكتشاف الخطأ بعد مضي 
والجدير بالذكر أنه لتتعارض المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة مـع تطبيـق              

قوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء،حيث أنه إذا عاين مجلس المحاسبة أثناء تحقيقاته             الع
حالات أو وقائع أو مخالفات تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بـأموال الهيئـات أو المؤسـسات                 

.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 83المادة -1
. المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 82المادة -2
.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 89المادة -3
.بةالمتعلق بمجلس المحاس20-95من الأمر رقم 90المادة -4
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لك كل سلطة   الخاضعة لرقابته يطلع فورا مسؤولي المصالح المعنية وسلطاا السلمية أو الوصية وكذ           
.أخرى مؤهلة قصد اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها تسيير الأموال العمومية تسييرا سليما

فإذا أثبت أثناء رقابته أنه تم قبض أو حيازة مبالغ بصفة غير قانونية من قبل أشخاص طبيعيين                 
ع فـورا الـسلطة   أو معنويين وتبقى هذه الأموال مستحقة للدولة أو الإقليمية أو المرافق العامة يطل     

.المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل الطرق القانونية
فإذا كان لهذه الوقائع وصفا جزائيا يرسل الملف إلى النائب العام المخـتص إقليميـا بغـرض                 
المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل على ذلك ويشعر بذلك الأشخاص المعنيين والـسلطة الـتي         

.1يتبعوا

:تقييم رقابة مجلس المحاسبة:الفرع الثاني
لاريب فيه هو قيمة ومكانة مجلس المحاسبة ومجهداته التي يبذلها من خـلال أعمالـه               إن ما 

ورقابته إذ يستتبع مع اية كل سنة تفاصيل العمليات التي تمت خلالها بدقة، دف الكشف عـن                
فية الحسابات دون التقيد بالوقت،ثم إن      اختلاس قد يقع أو الوقوف عند كل تلاعب أو خطأ لتص          

رقابته تدفع كل الخاضعين لرقابته و المسؤولين بصفة خاصة إلى توخي الحذر والدقـة في تنفيـذ                 
العمليات المالية والحرص على تطبيق اللوائح والتنظيمات والتعليمات المالية مما يستدعي منع وقوع             

اعتماد رقابة هذا الس،باعتباره أعلى هيئة تمارس        الكثير من المخالفات التي يفترض حدوثها لولا      
رقابة بعدية على أموال الدولة ويحرص على تطبيق قواعد الميزانية وقوانين المالية من خلال الهيئـات     

.2الخاضعة له
وقد كشف مجلس المحاسبة عن حجم التجاوزات في عدة هيئات للدولة،ففي تقرير ورد عن              

عدة تجاوزات وخر وقات في تسيير الس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة بين سـنة                المحاسبة بين ثناياه  مجلس  

،حيث أشار التقرير إلى أن إدارة الس الشعبي الوطني كانت تلجأ إلى بعـض              2005سنة 2001
وصولات الطلب عوض الفواتير لتسديد قيمة ما حصل عليه الس من خدمات أو سلع،وكشفت              

ويـشير  ،صيل عن السلعة أو الخدمة المقدمة     وصولات الطلب لتتضمن أية تفا    التحقيقات أن بعض    
التقرير إلى أن مستحقات دفعت على أساس فواتير نموذجية فقط مع أن التسديد يجب ألا يـتم إلا          

.المتعلق بمجلس المحاسبة20-95من الأمر رقم 25و24المادة -1
.،الموقع السابق الذكرالعمومية  المحاسبةفيدروس، محمدبولرواح- 2
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بعد تقديم الفاتورة النموذجية،ووصل الطلب ومحضر الاستلام والفاتورة النهائية،ويعدد الحـالات           
.بالتفصيل
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تمدت إدارة الس على نسخ للفواتير تصعب قراءا، وخلص إلى أن عـددا مـن               كما اع 
.1الفواتير يصعب قراءة محتواها وليست قانونية، ولا رقما ولا تسجيلا ولا المراجع الخاصة بالمورد

ر والعجـلات   ووقف التقرير كذلك عند عـدة تجـاوزات أخـرى تتعلـق بقطـع الغيـا               
مليـون  379أي جرد خاص ا،ووصل إلى أن الس دفع ما قيمته ليوجدالمطاطية،واستغرب أنه  

،سنتيم جزائري مقابل عجلات مطاطية    مليون   547سنتيم جزائري مقابل قطع غيار ميكانيكية،و     
وأشار التقرير إلى أن تحف ولوحات فنية تم اقتناؤها بمبالغ خيالية لم يتم إدراجها لـضمن الجـرد                  

2..الخاص بممتلكات الس

من هنا تظهر أهمية مجلس المحاسبة ودوره في التحري والكشف عن الصفقات المشبوهة،غير             و
أنه ومن أجل أداء مجلس المحاسبة لدوره في مواجهة الصفقات المشبوهة وحماية المال العام،فقد كرس         

من التحري والتحـق في      58إلى55المشرع له مهام وصلاحيات كبيرة فيظهر من خلال المواد من         
ليات المالية التي تقوم ا الهيئات الخاضعة له وكذا مدى مطابقتها لقواعد الميزانية وقوانين المالية               العم

وبعد انتهائه من المهام يقوم بإصدار تقرير عن النتائج التي يتوصل إليها وبعدها يعمل على نشره في                 
وجه بالرغم من أن القانون   الجريدة الرسمية،غير أن الواقع يثبت أنه لم يؤدي هذه المهمة على أكمل           

يلزمه ذا الإجراء مما يخلف أثار سلبية على سير الس فيمس بشفافية مبادئه وأسسه وبمـصداقية                
.قراراته

فإنه يلاحظ أن الس يضمن لقـضاته  32-90من الأمر رقم 38و37وبالنظر إلى المواد   
اء قيامهم بمهامهم لكن من الناحيـة       حماية من أي ضغوطات والاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثن         

العملية هذه الحماية غائبة سواء على المستوى المادي أو القانوني،وعليه فإن قضاة مجلس المحاسبة لا               
.يمكنهم تأدية المهام الموكلة إليهم بشكل جدي ودقيق ونزيه

الموقع الالكتروني لس الحاسبة  -1
http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm

.112شويخي سامية،المرجع السابق،ص-2

http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm
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العام،لابد أن فمن أجل أداء مجلس المحاسبة لدوره في مواجهة الصفقات المشبوهة وحماية المال       
يؤدي قضاة مجلس المحاسبة مهامهم بكل استقلالية،بالإضافة إلى توافر الضمانات القانونية اللازمـة             

.1لأدائهم المهام الموكلة إليهم

المحاسبة يوقع عقوبته في حالة      فإن مجلس  90-89-87-86-82-67-61المواد  وبالنظر إلى   
المحاسبون العموميون والآمرون بالصرف أثناء قيامهم       اكتشافه للتجاوزات والمخالفات التي يرتكبها    

بمهامهم غير أن مجلس المحاسبة في تنفيذه لهذه العقوبات محدودة ممـا يزيـد مـن حـدة هـذه                    
حيث أن أقصى ما يملكه هو طلب المخالفين للتحقيق الجنائي والإداري وقراراته لا تحوز            .المخالفات

.2أية حجية ولا يملك إلا التوصية

ما أن الصلاحيات التي خولها المشرع لس المحاسبة والتي تقوم على اكتشفا المخالفات             ك
ما هي إلا اام بالتقصير وينبغي أن يقوم هذا الاام على أدلة إثبات صحيحة ومستمدة من أصول                 

.ثابتة ومن الصعوبة الحصول على تلك الأدلة

الخلايا واللجان:المبحث الثالث

من الدول حاولت أن تجد لنفسها مكانة محترمة في مجال التنمية والتطـور              الجزائر كغيرها 
الاقتصادي والسياسي والقانوني بين مختلف دول العالم، بما في ذلك مجال الرقابـة علـى الهيئـات      

.الإدارية في استغلال الأموال العامة

كجهاز رقابي بموجب   لذا فقد عني المشرع الجزائري في إيجاد خلية معالجة الاستعلام المالي            
بالإضافة إلى مجموعة من اللجـان      2002أفريل   7المؤرخ في    127-02المرسوم التنفيذي رقم    

التي تستوفي الرقابة على النفقات التي تقوم ا مختلف الهيئات الإدارية كلجنة الرقابة على الصفقات               
.3العمومية

سهيلة بوزبرة، مواجهة الصفقات المشبوهة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص قـانون الـسوق،كلية الحقوق،جامعـة                   -1
.123،ص2008:جيجل

.395ص:محمد حسين عبد العال، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دراسة تطبيقية،دار الفكر الجامعي،مصر-2
.http://www.mf-ctrf.gov.dzالموقع الالكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي-3
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la Cellule de Traitement deخليــة معالجــة الاســتعلام المــالي:المطلـب الأول 
Renseignement Financière

أنشئت خلية معالجة الاستعلام المالي، لدى وزارة المالية بموجب المرسـوم التنفيـذي رقـم               
 ـ   1423محرم عام    24المؤرخ في    02/127 المتـشمن إنـشاء     2002أبريل سنة    7الموافق ل

المعدل والمتمم بموجب المرسـوم التنفيـذي رقـم         خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها       
13/175والمعدل والمتمم بالرمرسوم التنفيـذي رقـم   2008سبتمبر 6المؤرخ في   07/275

، كإطار قانوني استحدثت الإرادة التشريعية سلطة إدارية مستقلة هي    2013أفريل   15المؤرخ في   
مـن  4الإرهاب وتبييض الأموال حسب المادة خلية معالجة الاستعلام المالي المكلفة بمكافحة تمويل        

في إطار تفعيل دور المؤسسات المالية في مكافحة جرائم الفساد المالي والوقايـة              2/127المرسوم  
.1منها

CTRFلذلك من خلال هذا المطلب سنسلط الضوء على هيئة خلية معالجة الاسـتعلام المـالي              
.ر المالية وتشكيلها وصلاحيتها ونظامها القانونيباعتبارها سلطة إدارية مستقلة تنشأ لدى وزي

تعريف خلية معالجة الاستعلام المالي:الفرع الأول
تختص خلية معالجة الاستعلام المالي بمكافحة نوع معين من جرائم الفساد المالي بمـا يجعلـها                

وني يعد الاساس في    متميزة عن غيرها من الهيئات المختصة بباقي جرائم الفساد و ذلك في اطار قان             
القيام بمهامها في اطار هيئة متكونة من مجلس خلية و رئيس وامانة عامة تتميز و يختلف في تعـيين                   

.اعضائها عن باقي الهيئات و كذا موضوعات تناول مجلس الخلية
التعريف بخلية معالجة الاستعلام المالي:أولا

حيث تنص 127-02رقم يلمرسوم التنفيذبموجب ا2002لقد تم إنشاء هذه الخلية سنة     
تنشأ لدى الوزير المكلف بالمالية خلية مستقلة لمعالجة الاستعلام المالي تـدعى في              :المادة الأولى منه  

.2"خلية"صلب النص 
فخلية معالجة هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، مقرهـا بمدينـة          

.الجزائر

http://www.mf-ctrf.gov.dzالموقع الالكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي-1
.، المتضمن انشاء خلية الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها2002أفريل7المؤرخ في 127-02المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم-2
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متخصصة ومستقلة مكلفة بجميع المعلومات المالية ومعالجتها وتحليلها وتبادلها مع خلايا            فهي هيئة 
أخرى للاستعلام المالي  مثيلاا الأجنبية بتحفظ بمبدأ تبادل المعلومات وذلك دف المـساهمة في               

الجزائر الكشف عن عمليات إعادة توظيف الأموال الناتجة عن الجرائم وتمويل النشاطات الإرهابية ب            
.1والوقاية منها والردع عنها

أعضاء منهم رئيس، يختارون من الكفاءات القانونية والماليـة          6وتتكون الخلية من مجلس يضم      
سنوات قابلة للتجديد مرة واحـدة،      والأعضاء بموجب قرار رئاسي لمدة أربعة        ويتم تعيين الرئيس  

.بموافقة مجلسهاكما تضم الخلية أمينا عاما بمقرر عن رئيس اللجنة 
وتتمتع هذه الخلية بالاستقلال المالي وبالشخصية المعنوية، لأجل دفع وتوفير الدور المناسب وتتمثل             

.مهام هذه الخلية في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال
تكلف الخلية بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتتولى ذه الصفة،           4حسب نص المادة    

2:ام الآتية على الخصوصالمه

تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال التي ترسـلها               -
.الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون

.تعالج تصريحات الاشتباه بكل الوسائل والطرق المناسبة-
ورية المختص إقليميا كلمـا كانـت       ترسل عند الاقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمه         -

.الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية
.الإرهابقترح كل نص تشريعي أو تنظيمي يكون موضوعه مكافحة غسيل الأموال وتمويل ت-
.تضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وكشفها-

ب كل وثيقة أو معلومة ضرورية لانجاز المهام المسندة إليها مـن الهيئـة              كما تؤهل الخلية لطل   
.والأشخاص الذين يعينهم القانون

-باتنة-دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جرائم الفساد المالي،جامعة الحاج لخضر"،مداخلة بعنوان قسوري فهيمة.د-1
http://www.mf-ctrf.gov.dz،الموقع الخاص بخلية معالجة الاستعلام المالي-2
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ويمكن أن تستعين خلية معالجة الاستعلام المالي بأي شخص تراه مؤهلا لمساعدا في إنجاز              
.1مهامها

غراض المتعلقة  ويجب ألا تستخدم الاستعلامات التي تستلمها الخلية لأغراض أخرى غير الأ          
بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وألا ترسل إلى سلطات او هيئات أخـرى غـير تلـك                 

.2من هذا المرسوم8و 4المنصوص عليها في المادتين 
النظام القانوني لخلية معالجة الاستعلام المالي:ثانيا

يئات المختصة بالفساد المالي وذلك في      تعتبر الخلية الاستعلام المالي هيئة متميزة عن غيرها من اله         
إطار قانوني بعد أساس في القيام بمهامها، في إطار هيئة متكونة من مجلس خلية ورئيس وأمانة عامة،         

.تتميز وتختلف في تعيين أعضائها عن باقي الهيئات وكذا موضوعات تداول مجلي الخلية
) 06(عام، ويتكون مجلس الخلية من ستة        يدير الخلية  مجلس ويسرها أمين     " :09نصت المادة   

.لكفاءم الأكيدة في اال المالي والقانونيأعضاء منهم رئيس، يختارون
سنوات قابلـة للتجديـد مـرة    )04(يعين الأعضاء ورئيس الي بموجب مرسوم رئاسي لعهدة  

.  3تتخذ قرارات الي بالإجماع، وواحدة
الس الذي ة الاستعلام المالي الرئيس الذي هو نفسه عضوا في         يرأس خلية معالج   :مجلس الخلية -1

:4يتكون من
:الأمانة العامة-أ

المالي والإداري للخليـة، كمـا يـوفر الخـدمات        ،المحاسبي يرالأمين العام هو المسؤول عن التسي     
.اللوجستية اللازمة لحسن سير هذه الوحدة

:المصالح الأربعة للخلية-ب
.صالح، كل مصلحة يعدها رئيس قسم ومكلفين بالدراساتأربعة متتشكل 

المتضمن انشاء خلية الاستعلام المالي و تنظيمها و عملها الجريدة الرسمية       2002أفريل   7المؤرخ في  02/127من نفس المرسوم التنفيذي    6المادة-1
.23رقم

.من نفس المرسوم التنفيذي7المادة-2
.5،المرجع السابق،صقسوري فهيمة.د-3
.http://www.mf-ctrf.gov.dz،الموقع الخاص بخلية معالجة الاستعلام المالي-4
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تكلف بجمع المعلومات، والعلاقات مـع المراسـلين، وتحليـل          :مصلحة التحليل والتحريات  -
.تصريحات الشبهة وإدارة التحقيقات

تكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنك المعلومات الـضرورية        :مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات   -
.ةلحسن سير الخلي

.تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية:مصلحة الشؤون القانونية-
تكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبية          :مصلحة التعاون -

.التي تعمل في نفس ميدان النشاط

رئيس الس

لحة التحقيقات والتحرياتمص

مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات

مصلحة الشؤون القانونية

من اعداد الطالبة:المصدر مصلحة التعاون

العامةالأمانة  المجلس

رئيس الس

مصالح خلیة معالجة الاستعلام المالي
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ة خلية معالجة الاستعلام الماليتشكيل:الفرع الثاني
نظرا للدور البارز لخلية معالجة الاستعلام المالي والحساس، فإن المشرع حـدد إجـراءات              
تشكيل هذه الخلية من خلال تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الخلية ورئيسها وأمانة عامة والمصالح                

.1المساعدة
تعيين أعضاء الخلية:أولا

لمعدل بموجـب المرسـوم التنفيـذي       02/127سوم التنفيذي رقم    باستقراء نصوص المر  
مستقلة بموجـب  إداريةسلطة أصبحتيتبين أن هذه الهيئة      13/157والمرسوم رقم   08/275

يتم إنشاؤها لدى الوزير المكلف بالمالية، وهي مؤسسة         13/157من المرسوم التنفيذي     02المادة  
مـن   02و  01لال المـالي حـسب نـص المـادة        عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاسـتق     

بإضافة المادة  05/01من القانون    04المتممة للمادة    03وهذا ما أكدته المادة      02/127المرسوم
هي سلطة إداريـة    -المالي الاستعلامخلية معالجة   -الهيئة المتخصصة ":مكرر التي تنص على أن     04

.2"وتوضع لدى وزير الماليةالمالي والاستقلالمستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية 
مـن المرسـوم     04وتبييض الأموال حسب نص المادة       الإرهابومهمتها مكافحة تمويل    

.ومقرها مدينة الجزائر02/127
إجراء جديد لم ينص عليـه المرسـوم         12/02من الأمر    1مكرر 04واستحدثت المادة   

قانونية لأعضاء خليـة معالجـة   وهي أداء اليمين ال  08/275المعدل والمتمم بالمرسوم     02/127
الذين -خلية معالجة الإستعلام المالي   -يؤدي أعضاء الهيئة المتخصصة   ":الاستعلام المالي فنصت المادة   

لم يسبق لهم تأدية اليمين في إطار ممارسة مهامهم والمستخدمون المؤهلون للاطلاع على المعلومات              
أقسم باالله العلـي    ":ل تنصيبهم بالعبارات الأتية   ذات الطابع السري اليمين أمام الس القضائي قب       

العظيم أن أقوم بمهامي أحسن قيام وأن أخلص في تأديتها وأكتم سرها وأسلك في كل الظـروف                 
.3"سلوكا شريفا

.08ص،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-1
.03،ص11ج رالمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال تمويل الارهاب ومكافحتها،2005فيفري6المؤرخ في05/01القانون رقم-2
.50،ج ر 02/127المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي2008سبتمبر6المؤرخ في 08/275المرسوم التنفيذي رقم-3
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يدير الخلية رئيـسها     08/275من المرسوم    03المعدلة بموجب المادة     09وحسب نص المادة    
.الخلية من الس والأمانة العامة والمصالح المساعدةوتسيرها أمانة عامة تتكون 

وهي تتكون من سبعة أعضاء منهم الرئيس وأربعة يختارون          2004وتم تنصيب هذه اللجنة سنة    
بحسب كفاءم في اال الأمني ضابط سامي في قوات الدرك الوطني، أحـد كبـار الـضباط في       

والبنكي مدير مركزي في الجمارك، ومدير من بنك        المالي وفي اال  ،المديرية العامة للأمن الوطني   
.الجزائر و قاضيين اثنين يعينهم وزير العدل حافظ الأختام بعد رأي مجلس الأعلى للقضاء

يعين رئيس الس وأعضائه بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدا أربعة سنوات قابلة للتجديد              
المالي والإداري للخلية كما توفر الخـدمات        ،التسيير المحاسبي  مرة واحدة، أما الأمانة العامة فتتولى     

.1اللازمة لسير الخلية
مـصالح  02/127من المرسوم 15المعدلة للمادة   08/275من المرسوم    07وحددت المادة   

مساعدة لس الخلية للقيام بمهامه الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي مصلحة              
ات والتحاليل المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلين وتحليل تصريحات الاشـتباه            التحقيق

.2وتسيير التحقيقات
والمصلحة القانونية المكلفة بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القانونية والتحاليـل القانونيـة             

راف مع الهيئات أو المؤسسات الأجنبيـة       ومصلحة التعاون المكلفة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأط      
.3التي تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية

اول مجلس الخلية والتصويت تد:ثانيا
مكرر  10بالمادة   02/127من المرسوم    10المادة   08/275تمم المرسوم التنفيذي رقم     

:4حدد فيها الموضوعات التي يتداول فيها مجلس الخلية وهي
.طيات والمستندات والمواد المتعلقة بمجال اختصاصهتنظيم جمع كل المع-
.إعداد برامج سنوية ومتعددة السنوات عن نشاط الخلية-

.09ص،المرجع السابققسوري فهيمة،.د-1
.http://www.mf-ctrf.gov.dz،الموقع الالكتروني الخاص بخلية الاستعلام المالي-2
.50ج ر ،02/127مرسومالمعدل و المتمم لل08/275المرسوم التنفيذي -3
.10ص،المرجع السابق،قسوري فهيمة. د-4
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.الإجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات والتحريات-
.تصاصهتنفيذ كل برنامج يهدف إلى تحفيز ودعم عمل الس في الميادين المرتبطة باخ-
تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس                 -

.وأخير وضع مشروع ميزانية الخلية،ميدان نشاط الخلية
مـن المرسـوم     10وتتخذ قرارات الس بأغلبية أصوات الأعضاء حسب نـص المـادة            

والإداريأما الجانب التقني  .08/275رسوم التنفيذي   مكرر من الم   10المتممة بالمادة    02/127
لس خلية معالجة الاستعلام المالي يتم تحديدها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلـف               

مـن   15بالمالية والسلطة المكلفة بالتوظيف العمومي بناءا على اقتراح من مجلسها بحسب المـادة              
يتضمن تنظيم المـصالح    01/02/2005ري مشترك في    ، وقد صدر قرار وزا    02/127المرسوم  

.02/127من المرسوم 15الادراية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي تنفيذا للمادة 
مـن المرسـوم     6المعدلة لموجب المـادة      02/127من المرسوم التنفيذي     17ونصت المادة   

.قرر من رئيس الخليةعلى انه يعين الأمين العام ورؤساء المصالح بم13/157
لاحيات خلية معالجة الاستعلام الماليص:الفرع الثالث

المعدل والمتمم،   02/127تضطلع هذه الخلية بصلاحيات متعددة أقرها المرسوم التنفيذي رقم          
والدور الرئيسي لهذه الخليـة هـو       . 12/022المعدل والمتمم بموجب الأمر     .05/011والقانون  

موال وتمويل الارهاب، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف أسند لها القانون العديد من             مكافحة تبييض الأ  
ومهامهـا في إطـار      –الإخطـار بالـشبهة     -الصلاحيات المرتبطـة بالتـصريحات بالاشـتباه      

.ودورها في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمةالقوانينتشريع
لمالي المرتبطة بالتصريحات بالاشتباهصلاحيات خلية معالجة الاستعلام ا:أولا

لخلية معالجة الاستعلام المالي هي مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويـل           يعد الدور الأصيل  
وفي سبيل ذالك تستلم تصريحات الإشتباه       02/127من المرسوم    04الإرهاب بحسب نص المادة     

بييض الأموال من الأشـخاص والهيئـات   الإخطارات بالشبهة بكل عمليات تمويل الإرهاب أو ت -

.11ج ر ،المتعلق بالوقاية من تبييض الاموالو تمويل الارهابو مكافحتهما05/01القانون-1
.80ج ر ،05/01المعدل و المتمم للقانون12/02الامر رقم-2
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مـن الأمـر   10المعدلـة بالمـادة   05/01من القـانون  19المكلفة بذالك حسب نص المادة     
12/021.

الواجب القانوني الملزم لكل المؤسسات المالية والبنوك ومصالح الماليـة           :والإخطار بالشبهة هو  
تقريـر  عملها بحركة رؤوس الأموال بتحريـر      بالجزائر والأشخاص الطبيعية والمعنوية التي يرتبط     

عند الإشتباه بعمليات ونشاطات ذات طابع غير اعتيادي، ومشتبه بكوا تدخل في إطـار              سري
.جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

علـى أن  12/02من الأمـر  08المعدلة بموجب المادة 05/01من الأمر    15ونصت المادة   
ستعلام المالي تحليل واستغلال المعلومات التي ترد إليها من السلطات المختصة           تتولى خلية معالجة الإ   

بالرقابة مثل اللجنة المصرفية أو الأشخاص الخاضعين لواجب الإخطار بالشبهة وهـم المؤسـسات    
المالية والمؤسسات والمهن غير المالية، قصد تحديد مصدر الأموال ووجهتها وفي هذا الإطار لهـا أن                

.2معلومة إضافية تراها ضرورية لممارسة مهامهاتطلب أي
أو تمويل الإرهاب التي حدد القـانون       /ويكون الإخطار بالشبهة مرتبط بجرائم تبييض الأموال و       

ركنها الشرعي والمادي والمعنوي كجريمتين قائمتين بذاما أخضعهما للعقوبات المنصوص عليهـا            
.من قانون العقوبات04مكرر 87بالمادة 

.12/02جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب حسب الأمر -1
الركن  12/02من الأمر    02المعدلة بموجب المادة     05/01من القانون    02حددت المادة   

.المادي لجريمة تبييض الأموال
:3ويعد تبييضا للأموال كل عملية

دات مباشرة وغير مباشرة من جريمة بغـرض        تحويل الأموال ونقلها مع علم الفاعل أا عائ       -
إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متـورط في ارتكـاب                 

.الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله

membership t/org.egmont group.www://http:الموقع الالكتروني-1
.11المرجع السابق،ص،قسوري فهيمة.د-2
http://www.mf-ctrf.gov.dz:الموقع الالكتروني لخلية الاستعلام المالي-3
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رها أو مكاا أو كيفية التـصرف فيهـا أو          إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصد       -
.حركتها أو الحقوق المتعلقة ا مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية

اكتساب الأموال أو حيازا أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذالك وقت تلقيها أـا               -
.تشكل عائدات إجرامية

فقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكاـا  المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة و     
".أو محاولة ارتكاا والمساعدة أو التحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

قـانون  تضمنالم 20/12/2006المؤرخ في    06/23من قانون رقم     2مكرر 389أما المادة   
ي لجريمة تبييض الأموال جاء عام وعدد فيها        العقوبات المعدل والمتمم، فإن تعريف المشرع الجزائر      

العقوبات لهذه الجريمة دون تحديد العمليات المشبوهة الإجرامية التي تنتج عنـها عائـدات يـتم                
.1غسيلها

مـن   02المعدلة بموجب المادة     05/01من القانون    03أما تمويل الإرهاب فقد تناولته المادة       
عل يقوم به كل شخص أو منظمة إرهابية بـأي وسـيلة          أي ف ” :ونصت على أنه   12/02الأمر  

كانت مباشرة أو غير مباشرة وبشكل غير مشروع وبإرادة الفاعل من خلال تقديم أو جمع الأموال            
بنية استخدامها شخصيا أو من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية كليا أو جزئيا، من أجل ارتكـاب           

.ة المنصوص والمعاقب عليها في التشريع المعمول بهالجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبي
وتعتبر الجريمة مرتكبة تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي وسواء تم استخدام هذه الأمـوال أو      

.لم يتم استخدامها لارتكابه
.“يعد تمويل الإرهاب عملا إرهابيا 

من قانون العقوبات    4مكرر   87بموجب المادة   02وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون بموجب       
.الجزائري

مفهوم الإرهابي والمنظمة الإرهابية، أمـا       07و 06بموجب الفقرة    12/02وقد حدد الأمر    
بأا جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالـة ذعـر           ":الأعمال الإرهابية فقد عرفها أحد الدارسين     

.11ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-1
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والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائيـة    وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة     
.1"أو الميكروبية التي من شأا أن تحدث خطر عاما

الأشخاص الملتزمة بتبليغ الإخطار بالشبهة لخلية معالجة الإستعلام المالي-2
فإن  ،رهابسواء كان الفعل الغير مشروع يدخل ضمن عمليات تبييض الأموال أو تمويل الإ            

القانون ألزم بعض الأشخاص الطبيعية والمعنوية بواجب الإبلاغ بموجب تقرير سري أو تـصريح              
05/01من القانون    19عن هذه الجرائم وقد عددت المادة       الإخطار بالشبهة بالاشتباه عن طريق  

.المعدلة هؤلاء المكلفين قانونا بالتبليغ
ة ممثلة في البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريـد          وهم الأشخاص المعنوية أو الاعتباري    

الجزائر والمؤسسات المالية المشاة الأخرى وشركات التأمين ومكاتب الـصرف والتعاضـديات            
.2والرهانات والألعاب والكازينوهات وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة

حددت الأشخاص الطبيعية الملزمـة قانونـا بالإخطـار    فقد19أما في الفقرة الثانية من المادة     
كل شخص طبيعي أو معنوي ترتبط مهنته بالاستشارة أو بإجراء عمليات إيـداع             بالشبهة وهم 

الاموال أو مبادلات أو تحويلات أو أية عملية حركة لرؤوس الأموال، خاصة أصحاب المهن الحرة               
.ايدة وخبراء المحاسبةمثل المحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمز

ولخلية معالجة الاستعلام المالي حق الاعتراض بموجب تدابير تحفظية عن العمليات المصرفية محل             
ساعة، إذا ما تبين أن هناك شبهات قويـة         72الاشتباه لأي شخص طبيعي أو معنوي وذلك لمدة         
05/013من القانون 17لتبييض الأموال وتمويل الارهاب حسب نص المادة 

ساعة ولا يمكن تجاوزها بـأي       72غير أن هذه التدابير التي تأمر ا الخلية يجب ألا تتجاوز            
حال من الأحوال إلا بموجب قرار قضائي، وذلك بطلب الخلية من رئيس محكمة سيدي أمحمـد                

أو تـأمر    بالجزائر العاصمة وبعد الاطلاع إلى رأي وكيل الجمهورية لتمديد أجل التدابير التحفظية           

.11ج ر،المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما05/01القانون رقم-1
.11ج ر،المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما05/01القانون رقم-2
.12ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-3
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بالحراسة القضائية المؤقتة على الأموال والحسابات أو السندات موضوع الإخطار حـسب نـص              
.05/011من القانون 18المادة

وتساعد مصلحة التحقيقات والتحاليل الخلية في مهمتها باكتشاف جرائم تبيـيض الأمـوال             
.لقاها خلية معالجة الإستعلام الماليوتمويل الإرهاب من خلال التحليل للإخطارات بالشبهة التي تت

وقد ظهرت فاعلية الإخطار بالشبهة وإقبال الملتزمين به وتجسد ذالك في استلام خلية الاستعلام            
في تقريـر    2005إخطار شبهة حول عمليات تبييض الأموال منذ سنة          5.000المالي أكثر من    

.19/01/2012صادر عن وزير المالية بتاريخ 
والتعاون الـدولي لمكافحـة     حيات خلية معالجة الإستعلام المالي في تشريع القوانين       صلا:ثانيا

الجريمة المنظمة
من أهم الأدوار التي أناطها المشرع بخلية معالجة الاستعلام المالي لتفعيل دورهـا في مكافحـة            

مهمة تشريع القوانين   جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي،           
.ضمن صلاحياا وكذا وضع الإستراتيجيات التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة

صلاحيات خلية معالجة الإستعلام المالي في تشريع القوانين-1
خلية معالجة الاستعلام المالي بصلاحيات اقتـراح        02/127من المرسوم    04أخصت المادة   

لتنظيمية في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي وخاصة جرائم تبييض الأموال           النصوص التشريعية وا  
، ويمكنها وضع الإجراءات الضرورية للوقاية من كل أشكال تبيـيض الأمـوال             الإرهابوتمويل  

.لتمويل الإرهاب وكشفها
انين الخاصة فيكون لخلية معالجة الاستعلام المالي كامل الصلاحيات اللازمة لاقتراح مشاريع القو     

بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا وضع الإجراءات اللازمة لكشف مختلـف أشـكال              
.وأنماط جرائم تبييض الأموال

02/127مـن المرسـوم      15المعدلة للمـادة     08/275من المرسوم    07وحددت المادة   
نية المكلفة بالعلاقات مـع النيابـة       مصلحة مساعدة لس الخلية للقيام بمهامه وهي المصلحة القانو        

.2العامة والمتابعة القانونية والتحاليل القانونية

.13ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-1
.6ص‚50ج ر ‚المتعلق بانشاء خلية الاستعلام المالي02/127المعدل و المتمم للمرسوم 08/275المرسوم التنفذي -2
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صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة-2
على أنه يمكن أن تتبادل الخلية المعلومات التي بحوزـا  02/127من المرسوم  08نصت المادة   

من المرسوم   02مع هيئات أجنبية مخولة بمهام مماثلة شريطة المعاملة بالمثل وتممت هذه المادة بالمادة              
التي نصت على أنه يمكن للخلية في إطار الإجراءات السارية الانضمام إلى منظمـات              08/275

.1خلايا للاستعلام الماليأو دولية تضم/جهوية و
في إطار التعاون الدولي لمكافحة جرائم تبييض الأموال لتمويـل           ليظهر توجه المشرع الجزائري   

الارهاب باعتبارها أخطر جرائم الفساد المالي، لتقويض أخطر الجرائم المنظمة لمواكبة اتمع الدولي            
.وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد الداخلي والدولي

وقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجـار غـير   وهذه المساعي بدأت بمصادقة وت  
بموجب المرسوم الرئاسي رقـم      20/12/1988المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المؤرخ في     

، والمصادقة على الاتفاقية الدولية لقمع تمويـل الارهـاب          28/01/1995المؤرخ في    95/41
بموجب المرسوم الرئاسـي رقـم       09/12/1999تحدة في   المعتمدة من الجمعية العامة للأمم الم     

، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة الـتي          19/04/2000المؤرخ في    2000/79
أما اتفاقية الأمم المتحدة     ،7/10/2002وصادقت عليها الجزائر في      12/12/2000وقعت في   

 ـ06/12/2003لمكافحة الفساد التي وقعت في   ا الجزائـر مـع التحفظـات في    صادقت عليه
25/08/2004.

ومحافظي الحسابات والسماسرة والوكلاء الجمركيين وأعوان الـصرف والوسـطاء في عمليـات       
.2البورصة والمؤسسات المفوترة

إلى جانب أشخاص طبيعيين ترتبط أعمالهم بالمعادن الثمينة خاصة تجـار الأحجـار الكريمـة               
ثرية والتحف الفنية، نظرا لأهمية أعمالهم من حيـث تـداول رؤوس            والمعادن الثمينة والأشياء الأ   

.الأموال في التعاملات التجارية والمدنية القائمة في ميادينهم
مما يجعلهم هدف لأصحاب العائدات الغير مشروعة لاستثمار أموالهم وتدويرها في التعـاملات             

واسـتغلالهم بالـشكل     2ف/19المادة   التي يقومون ا بوساطة الأشخاص الطبيعية التي حددا       

.14ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-1
http://www.mf-ctrf.gov.dz:الموقع الالكتروني لخلية الاستعلام المالي-2
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الذي يؤدي إلى إدخال الأموال المشبوهة إلى النظام المالي المشروع عبر البنـوك الخزينـة العامـة                 
.1والمؤسسات المالية الأخرى

نظرا لارتباط أصحاب المهن الحرة بمؤسسات الدولة المالية خاصة الخزينة العامة بالنسبة للموثقين             
يداع الأموال التأسيسية للشركات المدنية والتجارية والمهنية أو إيداع خمس عقود البيع            من خلال ا  

.إلخ…الخاصة بالعقارات 
توسع في مفهوم الأشخاص الملـزمين  19يستنتج مما سبق أن المشرع الجزائري بنصه في المادة        

مة في بدايتها وبأبسط طرقهـا      بالاخطار بالشبهة بما يعكس سياسة الجزائر في مكافحة الجريمة المنظ         
على مستوى المهن المرتبطة بالتعاملات المالية والتجارية والمدنية اليومية للأفراد لزيادة الوعي بمخاطر         

.جرائم تبييض الأموال المتعددة الأساليب والأشكال
راءات التصريح بالشبهة وتبليغ خلية معالجة الإستعلام الماليإج-3

تصريح أو الإخطار بالشبهة وفق نموذج محدد بموجب المرسوم التنفيذي رقـم            يتم تحرير هذا ال   
المتضمن شكل الاخطار بالشبهة ونموذجه ومحتـواه ووصـل   9/01/2006المؤرخ في    06/05

من استعجالانموذج وحيد للإخطار بالشبهة، يرسل    يحررعلى أن 2حيث نصت المادة     ،استلامه
، ويتولون دون سـواهم تـصميمه       05/01من المرسوم    19الملزمين بتحريره حسب نص المادة      

حسب الشروط الشكلية المنصوص عليهـا في    06/05من المرسوم    04وجوبا حسب نص المادة     
وصـل اسـتلام    من المرسوم السالف الذكر إلى خلية معالجة الاستعلام المالي في مقابل           05المادة  

ذي يختص بتصميمه دون سواه حسب نصاليقدمه موظف خلية الاستعلام المالي    بالشبهةللإخطار
.04المادة 

وهذا النموذج الخاص بالإخطار بالشبهة يجب أن يحرر بشكل واضح دون تحشير أو اضافة عن               
.06/052من المرسوم05طريق الرقن أو آليا حسب نص المادة 

ة بكـل الوسـائل     على إثرها يقوم مجلس الخلية بتحليل المعلومات ويعالج الإخطارات بالشبه         
وجمع كل المعلومات والبيانات وتحليلها على ضوء المعطيات التي تضمنها الإخطار           ،والطرق المناسبة 

التي تسمح باكتشاف مصدر الأمـوال المـشبوهة والطبيعـة الحقيقيـة للعمليـات موضـوع                

.16ص،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-1
.14ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-2
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02/127من المرسوم    10المتممة للمادة    08/275من المرسوم    05الاخطاربموجب نص المادة    
مكرر التي أقرت الموضوعات التي يتداول فيها مجلس الخلية والمرتبطـة بالتـصريحات              10بالمادة  

.1بالاشتباه
وذالك بتحديد الإجراءات المخصصة لاستغلال ومعالجة تصريحات الاشتباه وتقارير التحقيقات          

معلومة قد تفيدها    في هذا الصدد أن تطلب من مراسل الإخطار أي وثيقة أو          وللخلية ،والتحريات
في كشف جرائم تبييض الأموال وقد تستعين بالخبراء في مختلف االات أو أي شخص آخر تـراه    

.مؤهلا لمساعدا في إنجاز مهامها
والمادة  02/127من المرسوم  04وعلى إثر التحليل للمعطيات والمعلومات حسب نص المادة         

إرسال الملف لوكيل الجمهورية المختص إقليميا كلمـا  ، إذا رأت الخلية   05/01من القانون   06
كانت الوقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية، فإن الإخطار بالشبهة يسحب مـن الملـف كـي لا            

الجهة التي أخطرت الخلية، تبعا للسرية التامة التي تتم ا إجراءات التحقيق التي تضطلع ا               تعرف
.خطار إلى التحليل للمعلومات إلى تحويل الملف لوكيل الجمهوريةخلية الاستعلام المالي من الإ

والجدير بالذكر أن المحاكم المختصة بجريمة تبييض الأموال هي محكمة سيدي أمحمد بالجزائر ومحكمة 
.2وهران ومحكمة قسنطينة ومحكمة ورقلة

مـن  05ادة ويتخذ مجلس الخلية قرارته بأغلبية أصوات الأعضاء السبعة حـسب نـص المـ           
وإذا ما اعترض    ،مكرر 10بالمادة   02/127من المرسوم    10المتممة للمادة    275-08المرسوم

أحد أعضاء خلية الاستعلام المالي على إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية فهنا يحفـظ الملـف ولا         
.يرسل

ائم المنظمة أن تتعـاون مـع      في إطار التعاون الدولي لمكافحة الجر     ولخلية معالجة الإستعلام المالي   
هيئات في دول أجنبية بتبادل المعلومات ومتابعة الإجراءات وتبليغ الـسلطات الأجنبيـة وتحليـل         

.المعطيات حول العمليات التي يشتبه ارتباطها بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
حدود الإقليمية لمختلف الدول    باعتبار هذه الجريمة المنظمة بمختلف أوجهها من الجرائم العابرة لل         

مـن   02وخاصة في إطار التطور العلمي والتكنولوجي للاقتصاد الرقمي، بموجب نـص المـادة              

http://www.mf-ctrf.gov.dzالموقع الالكتروني لخلية معالجة الاستعلام المالي-1
.15ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-2



105

التي نصت على أنه يمكن للخلية في إطار الإجراءات الـسارية الانـضمام إلى             08/275المرسوم  
مكرر من المرسـوم     10وأكدت المادة    ،و دولية تضم خلايا للاستعلام المالي     /منظمات جهوية أو    

على أن مجلس الخلية يتداول في موضوع تطوير علاقات التبادل والتعاون مع كل هيئة               08/275
.1أو مؤسسة وطنية أو أجنبية أخرى تعمل في نفس ميدان نشاط الخلية

ائم لخلية معالجة الاستعلام المالي الدور الفعال والبارز في مكافحـة جـر           نستنتج مما سبق أن   
الفساد المالي من خلال اكتشاف هذه الجرائم في بداياا ومن مصادرها الأولية أثناء بداية تنفيـذ                
العمليات، بما يحافظ على هياكل المؤسسات المالية وخاصة البنوك ومصداقية التعـاملات القائمـة              

ابة فعالة في مواجهة    لحساا نظر لحساسيتها وارتباطها الأصيل بالنظام المالي للدول بوصفها أداة رق          
.الجريمة المنظمة

ويتعزز ذالك بالتعاون بين الجهات الرقابية المختصة في البنوك والمؤسسات الماليـة والمـصالح            
لملاحقـة  معالجة الاستعلام المالي  خليةالمالية لبريد الجزائر والأشخاص الطبيعية والمعنوية وبين هيئة       

ائم الفساد المالي لكشف العمليات المشتبه ا، كآلية لتتبع الأموال          مجريمي تبييض الأموال وباقي جر    
المشبوهة دون المساس ياكل المؤسسات المالية واستقلاليتها في النظام المالي بما يحافظ على مصداقية              

.التعامل معها بوصفها العصب الحساس في الاقتصاد المالي

.14ص ،المرجع السابق،قسوري فهيمة.د-1
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م إ مخ 

مؤسسات وطنية وأجنبية مكلفة بالأمن

أو مكافحة تبييض الأموال وتمويل/و

النشاطات الإرهابية

ات الآلية والمصالح المالية لبريدالبنوك والمؤسس

الخ...الجزائر وشركات التامين والأعمال الحرة

خ م ا م

استلام اعادة 
الاخطار

اخطارات 
بالشبھة
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المحكمة المختصة

من اعداد الطالبة:المصدر

)في ضوء القانون الجديد(بة لجان الصفقات العمومية رقا:المطلب الثاني
المؤرخ في 247-15الرئاسي المرسوممن202 إلى156 الموادالجزائريالمشرعخصص

الرقابة علـى لموضوعالعامالمرفقتفويضاتوالعموميةبالصفقاتالمتعلق2015سبتمبر 16
حين خـصص  في162إلى 156المواد بموجبالداخليةالرقابةنظمحيثالعمومية،الصفقات

الرقابة بـصرف لعملياتمشتركةأحكاموضعوالخارجية،القبليةللرقابة190إلى 162المواد 
القانونيةهذه الأحكامإلىبالرجوعوالقانون،هذامن202إلى 191المواد فيطبيعتهاعنالنظر

أنأرادالجزائريأن المشرعللشكمجالايدعلابمايظهرالعموميةالصفقاتعلىبالرقابةالمتعلقة
اللجـان هيكلـة في إعادةتتمثلالجديدالتنظيمبهجاءماخلالمنأساسيةأهدافثلاثيحقق

سدوالرقابةبيروقراطية إجراءاتحدةمنوالتخفيفوالفعاليةالنجاعةيضمنبمابالرقابةالمكلفة
10/236المرسـوم الرئاسـي   بموجبالصادرالملغىالقانونهاعرفالتيالقانونيةالثغراتبعض

.المتمموالمعدل2010أكتوبر 07في المؤرخ
الـصادر العموميـة الصفقاتعلىبالرقابةالجديدة المتعلقةالقانونيةالأحكامدراسةفيتتمثلو 

عموميـة الالـصفقات بتنظيمالمتعلق2015سبتمبر 16في المؤرخ15/247المرسوم بموجب
وذلكالعموميةالصفقاتتنظيمصدرأجلهامنالأهداف التيتحقيقفيفعاليتهامدىفيوالبحث

.الخارجيةالقبليةللرقابةالفرع الثانيفينتطرقحينالداخلية فيللرقابةالأولنخصصفرعينفي

الرقابة الداخلية :الفرع الأول

المحكمة 
المختصة

لاستعلام الماليكیفیة عمل خلیة معالجة ا



108

المؤرخ247-15رقم الرئاسيالمرسوممن162إلى 156المواد الجزائريالمشرعخصص
بـه ما تميـز أهملعلوالعمومية،الصفقاتعلىالداخليةالرقابةلتنظيم2015سبتمبر 16في 

معتمداالذي كاناللجنتيننظامبدلالعروضتقييموالأظرفةفتحلجنةإحداثهوالقانون الجديد
الأظرفةفتحهما لجنةلجنتينإحداثعلىتنصكانتالتيالسابقةالعموميةالصفقاتقوانينكلفي
علـى للرقابـة الجديدة المخصـصة القانونيةالأحكامعلىالمطلعأنكماالعروض،تقييملجنةو

إبـرام فيالـشروع لها عندالتنبيهينبغيالتيالملاحظاتمنمجموعةيسجلالعموميةالصفقات
الصفقاتقانونمن06 في المادةعليهاالمنصوصوبهيةالمعنالمتعاقدةالمصالحطرفمنالصفقات
.1العمومية

المـادة أنالعروض ذلكوتقييمالأظرفةفتحلجانتعددنظاماعتمادفيتتمثلالأولىالملاحظة
مـن وهذاوتقييم العروضالأظرفةبفتحمكلفةأكثرأودائمةإحداثوجوبعلىتنص160

المـصالح بعـض التي عرفتهاالعروضتقييملجنةمستوىعلىلملفاتاتراكمظاهرةمعالجةأجل
التيالمركزيةالمتعاقدةالأمر بالمصالحيتعلقوالملغىالعموميةالصفقاتقانونسريانأثناءالمتعاقدة

علـى لجنةمنأكثربإحداثالتنظيم الجديديسمحثممنوسنويا،العموميةالصفقاتمئاتتبرم
.2اللجنةعملفيوالفعاليةالسرعةضمانأجلمنالواحدةالمتعاقدةةالمصلحمستوى

فيبالعـضوية تتعلقجديدةبأحكامجاءالجديدالعموميةالصفقاتتنظيمالملاحظة الثانية ان
هووالكفاءةتوافرشرطعلىاللجنةفيالعضويةتعليقبينهامنالعروضوتقييمفتح الأظرفةلجنة

مـن  تتـشكل العروضتقييموالأظرفةفتحلجنةأنفيهاجاءالتي160/2المادة هعليما نصت
المرسوم رقم بموجبالصادرالملغىالقانونخلافعلىهذاولكفاءم،يختارونمؤهلينموظفين

ومنفتح الأظرفة،لجنةدونالعروضتقييملجنةعضويةفيالكفاءةيشترطكانالذي10-236
للقيـام غـير مـؤهلين  أعـوان تعـيين فيهاثبتالتيالحالاتبعضمعالجةأرادعالمشرفإنثم

.3العروضتقييموالأظرفةفتحبلجنةالمنوطةبالصلاحيات

.جامعة المسيلةhttp://www.algerie360egmeont group.org/membership-dz.com‚خضري حمزة.محاضرات د-1
.همن160المتعلق بالصفقات العمومية وكيفية ابرامها المادة05/247المرسوم الرئاسي-2
.03ص‚المرجع السابق‚خضيري حمزة.د-3
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للمـصلحة  الموظـف تبعيـة اللجنةهذهلعضويةالجديدالقانوناشترطذلكعلىزيادة
والمـادة  الأظرفةفتحبلجنةالخاصة121ادتين المفيعليهمنصوصايكنلمالذيوالأمرالمتعاقدة
أعضاءظاهرة تعيينعلىالقضاءيتمبذلكوالملغى،القانونفيالعروضتقييمبلجنةالمتعلقة125

الـضيقة بـبعض الأهـداف  ترتبطمابقدرالعامةبالمصلحةتتعلقلالأهدافالمصالحخارجمن
فيالخاضـعة بعض المؤسساتتشهدهاكانتالتياهرةالظهذهالمتعاقدة،المصالحعلىللمشرفين

.1العموميةالصفقاتلقانونعقودهاإبرام
واكتفىوتقييم العروضالأظرفةفتحلجنةوسيرلعملالجديدالتنظيمفيالمشرعيتناوللم
الـتي  162نصت عليه المادة ماحسبمقرربموجببتنظيمهاالمتعاقدةالمصلحةمسؤولبتكليف

تقييموالأظرفةفتحلجنةمقرر تشكيلةبموجبالمتعاقدةالمصلحةمسؤوليحدد":جاء فيها ما يلي
غير" ماالمعمولوالتنظيميةالقانونيةإطار الإجراءاتفيونصااوسيرهاتنظيمهاوقواعدالعروض

وسيرلعملالقانونيالتنظيميتعارضأنيمكنلاأنهالقاعدة مؤداههذهعلىاستثناءأوردالمشرعأن
فيوالمتمثلـة القانونبقوةالمقررةالأحكاممعالمتعاقدةمسؤول المصلحةيصدرهالذياللجنةهذه
المادة عليهنصتماحسبالأظرفةفتحمهمةتمارسعندمالانعقاد اللجنةمعينانصابااشتراطعدم

عليهمـا ويؤشـر بالـصرف الأمرمايرقمهخاصينسجلينفيأشغال اللجنةإثباتو162/2
.العموميةالصفقاتتنظيممن162/3المادة عليهما نصتحسبالأولىبالحروف
الأظرفة وتقيـيم فتحلجنةبينللعلاقةالدقيقبالتنظيمالجديدالعموميةالصفقاتقانونتميز
على الإطلاقمكلفةستلياللجنةهذهأنعلىأعلنحيثالمتعاقد،المصلحةمسؤولمعالعروض

لهـا التي تبقـى المتعاقدةللمصلحةتقدمهتقنياوإدارياعملاتمارسبلالعمومية،الصفقاتبمنح
إلغاءأوالصفقة العموميةإلغاءأوالجدوى،عدمعنالإعلانأوالصفقة،منحفيالكاملةالصلاحية

سـبتمبر  16في المـؤرخ 147-15الرئاسيالمرسوممن161المادة بنصهذاوالمؤقت،المنح
تعرضهتقنيوإداريالعروض بعملتقييموالأظرفةفتحلجنةتقوم" مايلي فيهاجاءالتي2015
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المنحإلغاءأوإلغائهأوالإجراءعن جدوىالإعلانأوالصفقةبمنحتقومالتيالمتعاقدةالمصلحةعلى
1"مبررارأياالشأنهذافيتصدروالمؤقت

الرقابة الخارجية:لفرع الثانيا
16المؤرخ في    247-15من المرسوم الرئاسي     190إلى   162خصص المشرع المواد    

حيث يهدفالخارجية،للرقابةالعامالمرفقتفويضاتوالعموميةبالصفقاتالمتعلق2015سبتمبر 
 ـمطابقةمنالتحققإلى163المادة حسبالرقابةمنالنوعهذا للتـشريع  العموميـة صفقاتال

وبعدنظامية حيثبطريقةالمبرمجللعملالمتعاقدةالمصلحةمطابقةمنوالتحققماالمعمولالتنظيم
سـجلنا  247-15الرئاسـي  المرسومضوءفيالخارجيةللرقابةالجديدةالأحكامعلىالإطلاع

:2الملاحظات التالية
الوطنية لـصفقات اللجنةهيوالعموميةللصفقاتلوطنيةااللجانائياالجديدالقانونألغى

كماوالخدماتالدراساتلصفقاتالوطنيةواللجنةاللوازم،لصفقاتالوطنيةواللجنةالأشغال،
علـى الـصفقات  الرقابةمركزيةعلىالقضاءأجلمنهذاوالوزاريةاللجانبنظامالعملألغى

.أخرىجهةمنالإجراءاتقراطيةبيروحدةمنتخفيفوجهةمنالعمومية
بلجان الصفقاتالأولالقسميتعلققسمين،إلىبالرقابةالمكلفةاللجانالجديدالقانونقسم-2

.العموميةللصفقاتالقطاعيةباللجنةالثانيالقسموالمتعاقدةللمصالح

:المتعاقدةللمصالحالعموميةالصفقاتلجان- أولا
العمومية للصفقاتالولائيةاللجنةالعمومية،للصفقاتالبلديةللجنةافياللجانهذهتتمثل

غير الممركزالهيكلوالوطنيةالعموميةللمؤسسةالصفقاتلجنةالعمومية،للصفقاتالجهويةاللجنة
غـير والهيكلالمحليةالعموميةللمؤسسةالصفقاتلجنةالإداري،الطابعذاتالعموميةللمؤسسة

اختصاصالجديد مجالالقانونحددقدوالإداري،الطابعذاتالمحليةالعموميةسسةللمؤالممركز
:3يليكماأعلاهالمذكورةاللجانمنلجنةكل

.03ص‚المرجع السابق‚خضيري حمزة.د-1
.190الى162المتعلق بالصفقات العمومية وكيفية ابرامها المواد من15/247المرسوم الرئاسي-2
.المتعلق بالصفقات العمومية وكيفية ابرامها15/247المرسوم الرئاسي-3
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مـشاريع دفـاتر  بدراسة174المادة حسبتختصالتيوالعموميةللصفقاتالبلديةاللجنة-أ
دينـار جزائـري   مليونمائتيعنالماليةقيمتهاتقلالتيوالبلديةتبرمهاالتيالصفقاتوالشروط

جزائـري  دينـار مليـون خمـسين والأشـغال صـفقات حالةفي) دج200.000.000(
جزائـري  دينـار مليـون عـشرون والخـدمات صـفقات حالةفي) دج50.000.000(
1.الدراساتصفقاتحالةفي) دج20.000.000(

الصفقات العموميةقانونمن173دة الماحسبتختصوالعموميةللصفقاتالولائيةاللجنة-ب
الممركزةغيروالمصالحالولايةتبرمهاالتيالملاحقوالصفقاتوالشروطدفاترعلىبالرقابةالجديد
دينـار مليـار تفـوق المالية أوقيمتهاتساويالتيالمركزيةللإيراداتالخارجيةالمصالحوللدولة

جزائري   دينارمليونثلاث مائةوالأشغالتصفقاحالةفي) دج1.000.000.000(جزائري 
مليـون دينـار جزائـري    مـائتي واللـوازم، صـفقات حالـة في) دج300.000.000(
دينـار جزائـري   مليـون مائـة والخـدمات، صـفقات حالـة في) دج200.000.000(
اللجنـة الولائيـة  تخـتص ذلكعلىزيادةالدراسات،صفقاتحالةفي)  دج1.000.000(

والمؤسـسات البلديـة تبرمهاالتيالصفقاتوالشروطدفاترمشاريعبدراسةالعموميةللصفقات
الـصفقة مـائتي   أوللحاجـات الإداريالتقـدير يفـوق أومبلغهايساويالتيالمحليةالعمومية

دينـار جزائـري   مليـون وخمسينواللوازمالأشغاللصفقاتبالنسبة) دج200.000.000(
جزائـري   دينـار مليـون وعـشرون الخـدمات، لـصفقات بالنسبة) دج50.000.000(
.الدراساتلصفقاتبالنسبة) دج20.000.000(

قـانون الـصفقات  من171المادة حسبتختصالتيوالعموميةللصفقاتالجهويةاللجنة-ج
الخارجيـة الخاصة بالمصالحالملاحقوالصفقاتوالشروطدفاترمشاريعبدراسةالجديدالعمومية

من 184من المادة 4إلى 1من المحطاتفيالمحددةالمستوياتحدودفيالمركزيةللإداراتةالجهوي
.تنظيم الصفقات العمومية

بـبعض  المتعاقدةللمصلحةالعموميةالصفقاتلجانخصالجديدالقانونأنبالذكرديرالج
إدارام طرفمنيعينونوهممستخلفوالصفقاتلجانأعضاءأنمنهاالخاصةالقانونيةالأحكام

.4ص‚المرجع السابق‚خضيري حمزة.د-1
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الأول المـسؤول منحعلىزيادةالوظيفة،بحكمالمعينونباستثناءللتجديدقابلةسنواتثلاثلمدة
فياللجنةرئيسلاستخلافالمصلحةخارجمنمستخلفعضوتعيينسلطةالمتعاقدةللمصلحة

أشغال لجنـة المستفيدةالمصلحةوالمتعاقدةالمصلحةعنممثلونحضورعنوالإعلانالغياب،حالة
اللجنة بكلأعضاءبتزويدالمتعاقدةالمصلحةمسؤوليكلفأنعلىاستشاريبصوتالصفقات
رقابةعلى أن178 المادةنصتوأخيراالصفقة،محتوىلاستيعابوالضروريةاللازمةالمعلومات

أقصاه عـشرون أجلخلالضهارفأوالتأشيرةمنحبمقررتتوجالمتعاقدةللمصلحةالصفقاتلجنة
.1اللجنةهذهكتابةلدىكاملاالملفإيداعتاريخمنابتداءيوم) 20(

.المتعلق بالصفقات العمومية وكيفية ابرامها15/247المرسوم الرئاسي-1
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:العموميةللصفقاتالقطاعيةاللجنة– ثانيا
الرقابـة  مجالفيوزاريةدائرةكللدىتحدثالتيالقطاعيةاللجنةصلاحياتمهمةتتمثل

وثلاثالأشغالصفقاتفيدينارمليارمبلغهافوقيالتيوالصفقاتالشروطدفاترمشاريعدراسة
فيومليـون دينـار  الخدماتصفقاتفيدينارمليونومائتياللوازمصفقاتفيدينارمليونمائة

تبرمهـا الإدارة الـتي الأشغالوصفقاتالشروطدفاترمشاريععلىزيادةالدراسات،صفقات
الدراسـات صـفقات والـشروط دفاتردج و12.000.000مبلغها يفوقوالتيالمركزية

.1دج6.000.000مبلغها يفوقالتيالمركزيةالإدارةتبرمهاالتيوالخدمات

أن فيتتمثـل العموميـة للصفقاتالقطاعيةباللجنةالخاصةالأحكامبعضالمشرعوضع
الكفاءةأساسعلىبأسمائهممستخلفيهموالقطاعيةاللجنةأعضاءقراربموجبيعينالمعنيالوزير

أنأيـضا الأحكام الخاصةمنو) 187المادة (لسلطته يخضعونالذيالوزيرمناقتراحعلىبناء
يوما45 أقصاهفي أجلالتأشيرةمنحرفضأومنحبمقررتتوجالقطاعيةاللجنةتمارسهاالتيالرقابة
.2اللجنةكتابةأمانةلدىالملفإيداعتاريخمنابتداء
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إن الخلاصة التي يخرج ا الباحث في ميدان المال العام والرقابة عليه تؤدي حتما إلى حقيقـة   
موضوعية أساسية مفادها أن حفظ هذا المال وإنفاق وفقا لما هو مرسوم له من سياسات تنمويـة،                 

. اقتصاد الدولة والرفاه العام للمجتمـع اقتصادية، وخدماتية تنعكس بالضرورة على حياة المواطن و    
وفي سياق هذه المذكرة، تم تناول أجهزة الرقابة المالية على الهيئـات الإداريـة بـصورة شـاملة                  
وموضوعية تناولت جانبين النظري والتطبيقي المتعلقين بالهيئات والمؤسسات المؤهلة قانونا لممارسة           

.الرقابة على المال العام

الرقابة اللاحقة على المال العام بمختلف أنواعها، وغن تم التركيز علـى رقابـة               فقد تم تناول  
المفتشية العامة للمالية ولس المحاسبة وكذا خلية معالجة الاستلام المالي والنظم الرقابية المطبقة على              

.تمرير الصفقات العمومية باعتبارها وسيلة لكي تمارس الهيئات الإدارية أعمالها

.بة اللاحقة تتم أساسا من خلال أجهزة قضائية وهيئات متخصصة لهذا الغرضفالرقا

فيتحمل مجلس المحاسبة، الجزء الأكبر من هذا العبء كهيئة قضائية إداريـة مكلفـة برقابـة                
حسابات المحاسبين العموميين والآمرين بالصرف وتوقيع الجزاءات على المدانين بـاختلاس المـال             

. العام

قضاء العادي والجنائي الجزء الآخر من خلال تحريك الدعوى العمومية ضد من      ويتحمل ال 
يقوم باختلاس أو تبذير المال العام، وتوقيع الجزاء على من تتم إدانتهم ذا الشأن، وتتحدد فروع                

في النص على حرمة المال العـام إلا أن قـانون           ... القانون العام من قانون مدني، تشريع إسلامي      
يبقى الإطار الفعلي الوحيد الذي يقوم بتوقيع عقوبات سالبة للحرية في هـذا الـشأن،                العقوبات

.وبالتالي يبقى الأكثر فاعلية في معاقبة وتجريم اختلاس المال العام

إن الإطار النظري لمختلف الهيئات والآليات الرقابية يبقى في واد والجانب التطبيقي في واد        
سياسية حقيقية للرقابة على المال العام والوقوف في وجه المختلسين           آخر، مما يستدعي إطلاق إرادة    

واعتماد جملة من الوسائل الرامية إلى تحسين أداء الإدارة وترشيد إنفاقها، من بينهما على سـبيل                 
.المثال اعتماد مبدأ المكافأة والعقوبة بصورة تطبيقية وجعل الرجل المناسب في المكان المناسب
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الذين تلقوا الدورات التكويني المتطورة تلو الأخرى على أنظمة قرصـنة            وخبراء الفساد 
الأموال العمومية على مدى عقود من الزمن، ليسوا بالسذاجة ولا بالبلاهة حتى تعجزهم إجراءات              

.شكلية وسطحية، كالإعلان عن الممتلكات وتقديم مبررات لصرف الأموال العمومية

لوهمية والعملاء الصوريين الذين تتم عبرهم قرصـنة        فكلنا نعلم كم هو عدد الشركات ا      
وب المال العام دون الإخلال بالإطار القانوني، وكلنا نعلم كم من مسؤول وباستطاعته اللجـوء               
إلى أحد رجال الأعمال لاستعارة بعض ممتلكاته يتم تحويل اسم مالكها من رجـل الأعمـال إلى                 

بالمائة، ثم يقوم بفتح حساب يتم تحويل مئات الملايـين       مسؤول وفق لإجراءات قانونية سليمة مائة       
إليه إعارة، عن طريق بعض السماسرة والمستفيدين، ثم يستخرج بعد ذلك كشف حساب مصرفي              
خاص به يكون مساويا لميزانية قطاعه لسنين قادمة، ثم يصرح هذا كله أمام لجنة الشفافية الـتي لا                 

.اض على أي شيءيمكن لها من الناحية القانونية الاعتر

ليعمد بعد ذلك إلى إحدى شركاته الوهمية ويرسي عليها ما تيسر له من المناقصات الـتي          
.يقوم ها قطاعه

.ومن البديهي أن هذه المؤسسات ستكون باهضة الثمن سيئة الخدمات

فحفظ المال العام والرقابة عليه في زمن تعددت فيه وتطورت وسائل به، يتطلـب إرادة               
حقيقية من جانب كافة السلطات التنفيذية التشريعية القضائية وحتى الإعلامية والـدخول             سياسية

.في كل التفاصيل المتعلقة بتحصيل وإنفاق المال العام وتطبيق القانون على الجميع

فالإشكالية الجديدة التي تخرج ا من خلال هذه الدراسة، مفادها أنه كلما تطورت ببطء              
الرقابية كلما تطورت في الاتجاه المقابل وبسرعة شديدة طرق النهي والاحـتلال            الهيئات والآليات   

على هذا المال، والسؤال المطروح في هذا الصدد بإلحاح هو متى ستلحق قافلة الإصـلاح الفـساد     
الإداري والمالي؟ وهل سيأتي اليوم الذي يتساوى فيه الجميع أمام القانون؟ وينال فيـه المختلـسين              

.جزام

.تم بحمد االله وشكره



:ني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يومه الا قال في غدها"... 
هذا لكـان   لو غير هذا لكان أحسن و لو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم            

وهو دليل على إسـتلاء  أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر  
.. ".النقص على جملة البشر

لأصفهانيالعماد ا
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قائمة المراجع و المصادر
ن الكريمآالقر

النصوص القانونية
.1963،1976،1989،1996:الدستور الجزائري .1
المتضمن اختصاصات مجلس الدولـة و تنظيمـه        1998ماي30المؤرخ في   98/01القانون العضوي .2

26المؤرخ في   11/13عضوي رقم المعدل و المتمم بالقانون ال    1998لسنة 73وعمله،الجريدة الرسمية رقم  

.2011لسنة 43الجريد الرسمية رقم2011جويلية
المحدد لتنظيم الس الشعبي الوطني و مجلس       1999مارس08الصادر في   99/02القانون العضوي رقم  .3

الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة          
.15، العدد1999الجزائرية لسنة 

مؤرخـة  37الجريدة الرسمية رقمالمتعلق بالبلدية2011يونيو2المؤرخ في   11/10القانون العضوي رقم  .4
.03/07/2011في 

حـل الذيولصلاحيات المفتشيةالمحدد06/09/2008في المؤرخ272-08رقم التنفيذيالمرسوم.5
الأولىمادتهإلا53-80في غي المؤرخلا(22/02/1992في المؤرخ78-92رقم التنفيذيالمرسوممحل

)المفتشيةبإحداثالمتعلقة
للمفتشيةالهياكل المركزيةتنظيمالمتضمن06/09/2008في المؤرخ273-08رقم التنفيذيالمرسوم.6

.20/01/1992في المؤرخ32-92رقم التنفيذيالمرسوممحلحلوالذي
للمفتشيةالجهويةبتنظيم المفتشياتالمتعلق06/09/2008في المؤرخ274-08رقم التنفيذيالمرسوم.7

.20/01/1992في المؤرخ33-92التنفيذي رقم المرسوممحلحلالذيوصلاحيااوللماليةالعامة
.،المتضمن تنظيم وزارة المالية1963أفريل 19المؤرخ في 127-63المرسوم رقم .8
المحاسبة، لسالداخليالمتضمن النظام1995نوفمبر22المؤرخ في 377-95رقم الرئاسيالمرسوم.9

.72جريدة الرسمية العدد 
الىالحـسابات تقديمالمتضمن إجراءات1996يناير 22المؤرخ في 56-96رقم التنفيذيالمرسوم.10

.06المحاسبة ، جريدة الرسمية عدد مجلس
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محرم  24،المؤرخ في    م المالي المتعلق بانشاء خلية معالجة الاستعلا     127-02المرسوم التنفيذي رقم    .11
.2002أبريل سنة 7الموافق لـ 1423عام 

والمعدل والمتمم بالرمرسوم التنفيـذي      2008سبتمبر   6المؤرخ في    07/275المرسوم التنفيذي رقم    .12
.2013أفريل 15المؤرخ في 13/175رقم 

لقـانون  ل والمـتمم    المتضمن قانون العقوبات المعد    20/12/2006المؤرخ في    06/23القانون رقم   .13
.11،جريدة الرسمية رقمالمتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب ومكافحتهما05/01رقم

تفويـضات والعموميةبالصفقاتالمتعلق2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15الرئاسي المرسوم.14
.العموميةالصفقاتالرقابة علىلموضوعالعامالمرفق

.متعلق بالمحاسبة العمومية1990أوت 15الموافق 1411محرم عام 24خ في مؤر21-90قانون .15
الكتب و المؤلفات 

.2003،الجزائر،2 طالجامعية،المطبوعاتديوانالإدارية،المنازعاتمحيو،أحمد.16
.بساعد علي، المالية العمومية، المعهد الوطني للمالية، الدراسات العليا للمالية .17
.ودايسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائربعلي محمد الصغير.18
بوشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعيـة بـن             .19

.2002عكنون، الجزائر، 
حسين عواضة، المالية العامة، دار النهضة للطباعة والنشر، .20
.دطمصرالعربية،النهظةدارالعامة،الماليةأساسياتد،أحمعادلحشيش.21
.حمدي سحيمات القبيلات، الرقابة الإدارية والمالية للأجهزة الحكومية، مركز دار الثقافة، عمان.22
.2002الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديواناختصاص،وتنظيمالإداري،القضاءرشيد،خلوفي.23
ول المحاسبة العمومية، مدرسة الدكتوراه في الماليـة العامـة،          دروس الأستاذ حسين بومدين ح    .24

،2009-2008جامعة تلمسان، 
فياض حمزة، الرقابة المالية .سوريادمشق،جامعةمطبعةوالإدارية،العامةالمحاسبةطارق،الساطي.25

، 2008في القطاع الحكومي الخلفية العلمية، سبتمبر 
لية المغربية، رسالة دكتوراه دولة في القانون العام، الـدار          سعيد جعفري، الرقابة على المالية المح     .26

.البيضاء
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سهيلة بوزبرة، مواجهة الصفقات المشبوهة،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخـاص،            .27
.2008:تخصص قانون السوق،كلية الحقوق،جامعة جيجل

،لمال العام، مـذكرة دكتـوراه     شويخي سامية، أهمية الاستفادة من آليات الرقابة الحديثة على ا         .28
.2011جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

الجامعيـة،دط المطبوعـات ديوان،4 جالإدارية،للمنازعاتالعامةالمبادئ،مسعودشيهوب.29
.1999،الجزائر،

.2004الحقوق،كليةلبنان،بيروت،جامعةالعامة،الماليةمبادئ،عاطفصدقي.30
التواصـل، مجلة،)الجزائرفيالمحليةالإدارةقدراتبناءومشكلةاشد،الرالحكم( بومدين،طاشمة.31

.2010جوان،،46 ،عددعنابةمختار،باجي جامعة
.مصردط،الإسكندرية،المصرية،الجامعاتالعامة،دارالماليةمبادئالقاضي،محمدالحميدعبد.32
والاقتصادمجلةالبرمجة،والتخطيط،ازنةمونظامالعامةلموازنةالتخطيطيأنور،الاتجاهالخالقعبد.33

.13عددالعزيز،عبدالملكجامعةالإدارة،
.عمانالثقافة،دار،مكتبةمقارنةقانونيةدراسةالمحاسبة،ديوانرقابةدورجابر،الرؤوفعبد.34
.اتعبد الكريم صادق ويونس أحمد البطريق وحامد عبد ايد دراز، المالية العامة، دار الجامع.35
الإسـلامي  التـشريع والوضعيالقانونفيأجهزاوالعلياالماليةالرقابةعزة عبد العزيز، قواعد.36

للعلـوم القـادر عبـد الأمـير الإسـلامية،جامعة العلـوم فيمقارنة، مذكرة الدكتوراهدراسة
.2014/2015الإسلامية،قسنطينة،

.1999مصر،ارف،المعدارالعامة،الماليةفيموجز،رياضمحمدعطية.37
عمر يحياوي، منازعات أملاك الدولة، دار هومة للطباعة والنشر، بوزريعة، الجزائـر، طبعـة،              .38

.73، ص 2005
دور خلية معالجة الاستعلام المالي في مكافحة جـرائم الفـساد           "،مداخلة بعنوان   قسوري فهيمة .39

-باتنة-المالي،جامعة الحاج لخضر
.2006،الإسكندرية،4 للكتاب،طالإسكندريةمركزسلام،الإفيالماليةالرقابةالكفرواي،.40
الحكومية،الوحداتفيالأداءتقييممدخلالرقابةمجالفيالحديثةالاتجاهاتسرايا،السيدمحمد.41

.دطمصر،الإسكندرية،الجامعية،الدار
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امـة ،الميزانيـة   النفقات العامة ،الايـرادات الع  (محمد الصغير بعلي،يسرى ابو العلا،المالية العامة     .42
.2003،دار العلوم،دط،)العامة

محمد حسين عبد العال، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دراسة تطبيقيـة،دار             .43
.الفكر الجامعي،مصر

محمد حسين عبد العال، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري،دراسة تطبيقيـة،دار             .44
.رالفكر الجامعي،مص

،1طالحقوقيـة، الحلـبي منشورات،مقارنةدراسةالعليا،الماليةالرقابةالعموري،رسولمحمد.45
.2005بيروت،

.2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، .46
.2003الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، .47
2003محمد مسعي، المحاسبة العمومية، دار الهدى، الجزائر.48

.2003 الجزائر،،الهدىدارالعمومية،المحاسبة،محمدمسعي.49
، "رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطـابع الإداري          "هشام سلوقي،   .50

.2006مذكرة تخرج للمدرسة الوطنية للادارة ،
.وسف شباط، المالية العامة، جامعة دمشق، سورياي.51

:الملتقيات
فيمقدمـة عمـل ورقة،"الإداري والماليالرشيدة والإصلاحالإدارة"بعنوانعملوأوراقبحوث
مايالقاهرةفيالمنعقد"الإداري والماليالإصلاحخيارالإدارة الرشيدة"بعنوانالثانيالعربيالملتقى
.المؤتمراتأعمالالإداريةللتنميةالعربيةنظمةالممنشورات،2008

المواقع الالكترونية
https://www.Denisproulx,management/de/sorganisations.publiques,mait
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رة  ملخص المذ

ول و  شاریع الكبرى  د ا یة لاع بير من  انب  لى  ساس و  ة موضوع  موال العمو لى  لمان موضوع الرقابة  هم ح م
تحقق  ذ  في ظل رق لى انفاق هذا المال وفقا لما هو مرسوم  ولا  ة   ج صادیة و  نمویة و  ییاساتها ا ق ابة فعا و لتس

صفة  سم ‚مشفافة و  لى المال العام و ر  الى رقابة سابقة و اخرى لاحقة  ول بما فيها الجزا لى المال العام في معظم ا سم الرقابة  نقو تنق ت
رة ول من ا ناولهما في اطار الفصل  رلمایة تم  تين اداریة و  تولى الى رقا ن لرقابة اللا.ب ثاني و هو ا نوع ا لاما ا لى المال العام فانها ل حقة 

بة  یة و مجلس المحا لما یة العامة  یة كا ئات الرقابة الما تلف  لال الحمایة التي توفرها  یا  في معظم صورها من  سذ طابعا قضا ل ش ل ی مخ لمفهئ

رة ثاني من المذ لال الفصل ا ها من  ناو ان و الخلا و قد تم  ل تلف ا لو ل ت .مخ

Rèsumè du Mèmoire
Le Sujet des biens publiques est un sujet si important et sensible à la fois.les grands projets
de l’Etat,le dèveloppement ainsi que la politique èconomique,se basent essentiellement sur la
bonne gestion des ces biens publiques. Ce-ci ne se manifeste guère en dehors d’un contrôle
efficace,transparent et èquitable.Le contrôle financier se divise par  rapport à son exècution
en deux sortes,dans la majoritè des pays du monde ycompris l’Algerie et objet de cette
etude:contrôle a priori et contrôle posteriori.Le contrôle a priopri quant à lui se divise en
deux sortes se manifestant essentiellement en contrôle administratif et
parelementaire(chapitre I) ;alors que le contrôle à posteriori prend un caractère juridictionnel
le plus souvent « la cour des comptes et l’inspection gènèrale des finance IGF » et d’autres
institutions jurdictionnelles spècialisèes se chargent d’en assurer la
responsabilitès.parallèlement, contribuent les diffèrents branches de droits via la protection
qu’il offrent au dit contrôle( chapitreII)

Abstract of thesis
The subject of controlling the pulic property is a sensitive and very important domain.thus
because the big projects and politics-economics development are based on this domain.Also
this could realizedonly under a very active and wisperead control. Control of pulic property
in most contries especially Algeria as samples of research is divided on prior and posterior
control. The prior control is  also  divided in tow fields of control ;administrative and
parliamentary fields,the two fields are discussed in «  chapterI »of this thesis.The second
which is a the posterior control takes a judicial charcter in most of its shades , and thus from
the protection which other lawful enable,or from the judical rol to the others specials
judicial institutions as the account court  and inspection genral of property we invite the
intention that the last fiel dis discussed in the second chapter of thesis.


